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مرسوم إنشاء المعهد

مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى(

بإنشاء وتنظيم

معهد البحرين للتنمية السياسية

المعدل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور، 
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية 
لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي:

مادة - 1 - 

ينشــأ معهــد متخصــص للتدريــب، يســمى »معهــد البحريــن للتنمية السياســية« يلحــق بمجلس الشــورى، ويشــار إليــه في هذا المرســوم بكلمة 

»المعهــد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية:

نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة..11
توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية:.22

أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين. )أ(	
أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس. )ب(	

العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. )ج(	

نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني..33
دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري..44
دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي..55
دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن..66
ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون..77
توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني..88
دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان..99

 تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني.1010
 تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.1111
 إعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي.1212

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي:

11 تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب..
22 عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب..
33 عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسية بمختلف أشكالها..
44 جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك مما يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية..
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تُشــكِّل الميزانية العامة للدولة أداة مهمة لها في السياســـة الماليـــة، حيث تتضمـــن بيـــان الإيـــرادات 
المقُـدّر تحصيلهـا، والمصروفـات المقُـدّر إنفاقهـا للحكومـة خـلال سـنة ماليـة معيّنـة، وبمــا يحقــق 
الاســـتغلال الأمثــل للمــوارد الماليــة المتاحــة للدولــة، ويســهم في توظيفهــا بكفــاءة في تحقيــق 

الاســــتقرار والنمــو الاقتصــادي.

وقــد رسّــخَ دســتور مملكــة البحريــن مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات كأحــد أهــم المبــادئ الديمقراطيــة 
الثــاث  الهيئــات  علــى  الرئيســية  الحكــم  وظائــف  توزيــع  تأكيــد  خــال  مــن  والدســتورية؛ 
ــلطة  ــا المحــددة؛ فالس ــا بوظائفه ــض كل منه ــث تنه ــة؛ بحي ــة، والقضائي ــريعية، والتنفيذي التش
التشــريعية تُشــرّع القوانــن، والســلطة التنفيذيــة تتــولى الإدارة وتســيير أمــور الدولــة ضمــن حــدود 

ــون. ــا للقان ــدل تبعً ــق الع ــة فتهــدف إلى ضمــان تحقي ــا الســلطة القضائي ــن، أم ــك القوان تل

ووفقًــا لدســتور مملكــة البحريــن فــإن إقــرار الميزانيــة العامــة للدولــة يمــر بالعديــد مــن المراحــل، 
بدايــة بإعــداد الميزانيــة وتقديــرات الإيــرادات والمصروفــات مــن جانــب الحكومــة ممثلــة في 
ــتها، وأخــرًا اعتمادهــا  وزارة الماليــة، ثم إحالتهــا إلى الســلطة التشــريعية، للحصــول علــى موافقـ

ــة.   ــزة الحكومي ــف الأجه ــدأ العمــل بهــا في مختل ــة ليب بصورتهــا النهائي

ــا، وهــو مــا يلقــي  ــا، واجتماعيً وتنطــوي الميزانيــة العامــة علــى أهميــة كبــرة سياســيًا، واقتصاديً
ــة  ــ رموافق ــث تعت ــدى مناقشــة بنودهــا؛ حي ــرة ل ــق الســلطة التشــريعية مســؤولية كب ــى عات عل
البرلمــان علــى الميزانيــة بمثابــة موافقـــة ممثلـــي الشـــعب علــــى خطــــة عمــــل الحكومــــة، وعلــــى 

سياســــاتها الماليــــة والاقتصاديــــة بصفــــة عامــة.

ومــن هنــا تــأتي أهميــة هــذه الدراســة الــ ييصدرهــا معهــد البحريــن للتنميــة السياســية في إطــار 
ــون الدســتوري، لكــي تُســلطّ الضــوء  ــة في مجــال النظــم السياســية والقان دعمــه للبحــوث العلمي
علــى دور الســلطة التشــريعية في تحليــل واعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة بمملكــة البحريــن؛ مــن 
خــال التعــرف علــى الميزانيــة العامــة للدولــة مــن جوانبهــا المختلفــة والأطــر التشــريعية لإجــراءات 
إعــداد وإقــرار الميزانيــة العامــة، والمراحــل الــ يتمــر بهــا لــدى الســلطة التشــريعية لمناقشــتها 

وتعديلهــا ومــن ثم اعتمادهــا.

كلمة المعهد
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المقدّمة 
لا شــكّ في أهميــة الميزانيــة العامــة للدولــة؛ كأداة ماليــة تســتخدمها الــدول في رســم وتحديــد 
ــة  ــا الاجتماعي ــل مشــاريعها وبرامجه ــة؛ لتموي ــا المالي ــة، وإدارة موارده ــق سياســاتها المالي وتطبي

والاقتصاديــة.

ــة  ــة أهمي ــة العام ــألة الميزاني ــة مس ــدول الديمقراطي ــاتير ال ــت دس ــد أول ــة فق ــذه الأهمي ــرًا له ونظ
ــة الشــعب والرقيــب علــى  خاصــة، واشــترطت اعتمادهــا مــن الســلطة التشــريعية؛ بصفتهــا ممثل
أداء الحكومــة، بحيــث يكــون اعتمــاد الســلطة التشــريعية لهــذه الميزانيــة هــو بمثابــة اعتمــاد 
للأولويــات والبرامــج والمشــاريع والالتزامــات الماليــة التعاقديــة الــواردة فيهــا، وســند للرقابــة علــى 

ــة. ــرة الميزاني ــذ فت ــة تنفي ــة في نهاي أداء الحكوم

غــ رأنّ الســلطة التشــريعية -  في ممارســة هــذا الــدور - ليســت طليقــة مــن كل قيــد، وإنمــا يحدّهــا 
ــذ  ــة من ــة العامــة للدول ــة، تحكــم موضــوع الميزاني ــة والإجرائي عــدد مــن الأطــر التشــريعية والفني
مرحلــة إعدادهــا مــن الحكومــة، مــرورًا بإقرارهــا مــن الســلطة التنفيذيــة، ثّم إحالتهــا ومناقشــتها 

لــدى الســلطة التشــريعية، وصــولً إلى صــدور قانــون اعتمادهــا.

والإجرائيــة( في  )الفنيــة  والتنظيميــة  والقانونيــة(  )الدســتورية  التشــريعية  ولا تختلــف الأطــر 
مملكــة البحريــن ذات العلاقــة بالميزانيــة العامــة - بشــكل عــام - عــن تلــك المتبعــة في بقيــة الــدول 
الديمقراطيــة، وللتعــرض لهــذا الموضــوع فإنــه لابــدّ مــن توضيــح الأطــر والقواعــد المنظّمــة للــدور 
الحيــوي الــذي تلعبــه كل  مــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية في هــذا المجــال الهــام، بــدءًا مــن 

ــة. نقطــة الانطــاق الأولى لإعــداد الميزاني

ومــن المهــمّ هنــا التنويــة إلى أنّــه للقيــام بــأي عمليــة تحليــل ومناقشــة للميزانيــة، فإنــه لابــدّ مــن 
ــون في  ــرون والباحث ــه المفكّ ــق علي ــا تواف ــا، حســب م ــة له ــى العناصــر الرئيســة المكوّن ــرّف عل التع
شــؤون الماليــة العامــة، علــى مــا تتصــف بــه الميزانيــة مــن خصائــص وصفــات؛ بكونهــا تقديريــة، 
وتتضمــن الإذن مــن الســلطة التشــريعية للســلطة التنفيذيــة الإجــازة بالجبايــة والإنفــاق في حــدود 
تلــك الاعتمــادات المقــدّرة، والحقيقــة أنّ الصفــة القانونيــة للميزانيــة هــي صفــة شــكلية؛ لكونهــا 
مســتمدة مــن الســلطة التشــريعية، لكنهــا مــن حيــث الموضــوع لا تعتــ رقانونــا؛ لأنّ القانــون بهــذا 

المعــ ىينطــوي علــى قواعــد دائمــة، فضــاً عــن تحديدهــا الزمــي. 

ــد  ــدول، عن ــد مــن ال ــع لمناقشــات الســلطات التشــريعية، في العدي ــه مــن الملاحــظ للمتتب ــا أن كم
ــذا وإن كان  ــرادات. ه ــى الإي ــات عل ــة للنفق ــا الأولوي ــو إيلاؤه ــة ه ــة للدول ــة العام ــداد الميزاني إع
ــى المرافــق والخدمــات  ــة في الإنفــاق عل ــة دور الدول ــه ناجــم عــن ضآل ــك بأن هنــاك مــن يــرّر ذل
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العامــة الــ يلا يمكــن الاســتغناء عنهــا، مقارنــة بمــا لهــا - قانونًــا - مــن ســلطات وحقــوق امتيــاز، 
ــى الإيــرادات  ــى المــوارد والأمــاك، والحصــول عل في فــرض الضرائــب والرســوم، والاســتحواذ عل
اللازمــة؛ لتغطيــة هــذه النفقــات، فإنــه لا يعفــي هــذه الســطات التشــريعية مــن مســؤوليتها 
لإعطــاء أولويــة كبــرة لمناقشــة وتنظيــم الإيــرادات؛ لمــا فيــه المصلحــة العامــة للبــاد والمواطنــ ن
ــة عليــه. ــق بموضــوع الديــن العــام، وحســن إدارتــه والرقاب ــى حــدٍّ ســواء، خاصــة فيمــا يتعل عل
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الجزء الأول: تعريف الميزانية العامة للدولة
الميزانية والموازنة العامة -1-

إنــه مــن الضــروري قبــل الشــروع في تعريــف مصطلــح الميزانيــة العامــة مــن التمييــز بــ نمصطلحــي 
الميزانيــة والموازنــة، حيــث يســتخدم هــذان المصطلحــان في العديــد مــن تشــريعات الــدول المختلفة، 
كتعبــ رعــن الوضــع المــالي والخطــط والأولويــات، أو لإعطــاء صــورة ماليــة ملموســة عــن الوضــع، أو 

خطــة الدولــة والمنشــآت الأخــرى، ســواء أكانــت تجاريــة أو صناعيــة أو غيرهــا.

ــا بأنهــا كشــف اســتعراض للقيــم الخاصــة بالموجــودات الــ يبحــوزة  فالميزانيــة تعــرّف اصطلاحيً
الدولــة أو المؤسســة أو الشــركة، والالتزامــات المســتحقة عليهــا في تاريــخ معيّــن، أو في نهايــة الســنة 
الماليــة، ومقارنــة لقيمتهــا في ذلــك الوقــت بقيمتهــا قــي وقــت ســابق، مــع إظهــار للفــرق الحاصــل 

فيمــا بــ نتلــك الموجــودات والالتزامــات مــن فائــض أو عجــز محقّــق.

أمّــا الموازنــة فتعــرّف بأنهــا بيــان شــامل عــن الماليــة العامــة، يشــ رإلى الإيــرادات المقــدّرة والســقف 
الإجمــالي المتوقــع للنفقــات والعجــز أو الفائــض والديــن، وهــي تعتــ ربمثابــة ترجمــة ماليــة 
لمجموعــة الخطــط والبرامــج، وترتيــب الأولويــات الــ يتضعهــا الدولــة للســ رعليهــا في عــام مُقبــل. 
والموازنــة عــادة مــا تكــون لعــام قــادم، وقــد تكــون فترتهــا متوســطة أو طويلــة الأجــل، أي لعــدّة 
ــة لإدارة  ــة الأداة الرئيســيّة المهم ــ رالموازن ــون ســنويّة، وتُعت ــث تك ســنوات، أو قصــرة الأمــد بحي
ــاج  ــا تحت ــي دائمً ــا. وه ــالم تقريبً ــع دول الع ــي متشــابهة في جمي ــة، وه ــة لأي دول ــة المالي السياس
ــة، ويجــب أن تكــون متوازنــة بــ نالإيــرادات  ــة المعنيّ إلى إجــازة مــن الســلطة التشــريعية في الدول

والنفقــات حــى بوجــود عجــز مــالي فيهــا. 

ــة هــي كشــف بمــا  ــث إنّ الميزاني ــا، بحي ــف عــن موازنته ــة تختل ــة للدول ــة العام ــه، فالميزاني وعلي
ــا الموازنــة فهــي كشــف  لهــا ومــا عليهــا، في فتــرة زمنيــة معيّنــة، أو في نهايــة أيــة ســنة ماليــة، أمّ
تقديــري بإيــرادات ونفقــات الدولــة عــن ســنة ماليــة معيّنــة، وهــي مؤشــر أساســي لمــا تقــوم 
بــه الحكومــة مــن الأنشــطة المختلفــة والأهــداف الــ يتتوخاهــا، وهــي بالتــالي أداة حقيقيــة 

للتخطيــط لأهــداف تنمويــة تتوخــى الانطــاق إلى أبعــد، والتوجــه إلى أفضــل.

ــالي  ــد الم ــم العائ ــب تعظي ــة ترتي ــة، فمــن أهــداف الميزاني ــة عــن الموازن ــف أهــداف الميزاني وتختل
ــا الموازنــة فمــن أهدافهــا اســتغلال المــوارد وتحصيــل الأمــوال  مــن الأصــول وتحقيــق الأربــاح، أمّ
والضرائــب والرســوم مــن المكلفّــن، وتخصيصهــا لإدارة شــؤون الدولــة وأفــراد المجتمــع، ووضــع 

ــة.  ــة الاجتماعي ــدأ العدال ــق مب ــام، وتحقي ــال الع الخطــط والبرامــج للاســتفادة مــن الم
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التشريعات المقارنة للميزانية والموازنة العامة-2-

ــة،  ــة والموازن ــ نمصطلحــي الميزاني ــارة - ب ــبقت الإش ــا س ــة - كم ــات الواضح ــن الفروق ــم م بالرغ
ــة  ــح الميزاني ــتخدمت مصطل ــريعات اس ــض التش ــتخدامهما، فبع ــريعات باس ــت التش ــد اختلف فق
للدلالــة علــى الموازنــة مــن جميــع النواحــي المتعلقــة بمكوّناتهــا وأهدافهــا. ويمكــن ملاحظــة هــذا 
الاســتخدام مــن خــال التعريفــات والمضامــ نالقانونيــة الــ يحدّدتهــا تشــريعات بعــض الــدول 

ــي: ــى ســبيل المثــال مــا يل لميزانياتهــا أو موازنتهــا، والــ يمنهــا عل

الولايات المتحدة الأميركية  ·

عــرّف القانــون الأميركــي الموازنــة بأنهــا صــكّ تقــدّر فيــه نفقــات الســنة التاليــة ووارداتهــا، بموجــب 
القوانــ نالمعمــول بهــا عنــد التقــديم واقتــراح الجبايــة المبســوطة فيها.

الجمهورية الفرنسية ·

ــاء  ــا أعب ــدّر بموجبه ــ يتق ــة التشــريعية ال ــة بأنهــا الصيغ ــة الدول ــون الفرنســي موازن عــرّف القان
الدولــة ووارداتهــا، ويــأذن بهــا ويقرّهــا البرلمــان في قانــون الموازنــة الــذي يعبّــر عــن أهــداف 

الحكومــة الاقتصاديــة والماليــة.

المملكة العربية السعودية ·

ميزانيــة الدولــة مجموعــة بيانــات وقــرارات توضــح تقديــر الإيــرادات والمصروفــات المنتظــرة للدولــة 
خــال ســنة معيّنــة.

دولة الكويت ·

الميزانيــة العامــة للدولــة تتضمــن جميــع الإيــرادات المتوقــع تحصيلهــا وجميــع المصروفــات المتوقــع 
إنفاقهــا خــال فتــرة زمنيــة محــددة. 

دولة الإمارات العربية المتحدة ·

ــة  ــة للجهــات الاتحادي ــرادات والمصروفــات المتوقعــة خــال ســنة مالي ــرًا للإي ــوي تقدي ــان يحت بي
ومخصصــات الدعــم لهــا.

جمهورية مصر العربية ·

ــداف  ــق أه ــة لتحقي ــة مقبل ــنة مالي ــن س ــة ع ــالي لخط ــج الم ــي البرنام ــة ه ــة للدول ــة العام الموازن
محــددة، وذلــك في إطــار الخطــة العامــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وطبقًــا للسياســة 

ــة. ــة للدول العام
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المملكة الأردنية الهاشمية ·

الموازنــة هــي البرنامــج المــالي للحكومــة مقــدّر فيهــا النفقــات المتوقــع صرفهــا، والإيــرادات المتوقــع 
تحصيلهــا، ومقــدار العجــز أو الفائــض المتوقــع لمــدة زمنيــة مقبلــة )تقــدّر بـــ 12 شــهرا(. 

الجمهورية التونسية ·

الميزانيــة هــي وثيقــة تقــدر بموجبهــا مجمــوع المقابيــض والمــوارد وتحــدد المصاريــف، والــ ييتعــ ن
صــدور ترخيــص فيهــا بالنســبة لفتــرة محــددة تكــون عمومــا ســنة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ·

تعتــ رالميزانيــة العامــة للدولــة تعبــرًا ماليًــا لبرنامــج العمــل المعتمــد الــذي تعتــزم الحكومــة تنفيذه 
في الســنة اللاحقــة؛ تحقيقًــا لأهــداف المجتمع. 

ووفقًــا للتعريفــات الــ يســبق الإشــارة إليهــا للميزانيــة والموازنــة العامــة، فإنــه مــن الناحيــة 
الماليــة مــن الأدق أن يشــار إلى تقديــرات الإيــرادات والمصروفــات العامــة للدولــة في ســنة أو أكثــر، 
بمصطلــح الموازنــة العامــة وليــس الميزانيــة العامــة. غــ رأنــه في مملكــة البحريــن، وحيــث إنّ 
ــح الميزانيــة العامــة، فإنــه ســوف يتــم اســتخدام  الدســتور والقانــون البحريــ ياســتخدما مصطل

ــبية.  ــة والمحاس ــة بمدلولاتهــا المالي ــى الموازن ــة عل ــوني للدلال ــح القان ــذا المصطل ه
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العامــة للدولــة وعناصرهــا في ضــوء  الميزانيــة  الثــاني: تعريــف  الجــزء 
البحريــي التشــريع 

تعريف الميزانية العامة -1-

عــرّف القانــون البحريــ يالميزانيــة العامــة علــى أنهــا أداة السياســة الماليــة للدولــة، وتتضمــن بيــان 
ــة معيّنــة،  الإيــرادات المقــدّر تحصيلهــا، والمصروفــات المقــدّر إنفاقهــا للحكومــة خــال ســنة مالي
ــة؛  ــوارد الوطني ــادل للم ــو الاقتصــادي، مــن خــال التخصيــص الع ــق الاســتقرار والنم وبمــا يحق
ليتــم اســتغلالها بــكل كفــاءة وفعاليــة، ويقضــي التشــريع موافقــة الســلطة التشــريعية علــى هــذه 
ــن عنصــري  ــية، تتضم ــة وسياس ــة وقانوني ــة مالي ــ روثيق ــف تعت ــي بهــذا التعري ــرات. وه التقدي

ــة.  ــرادات ومصروفــات الدول التوقــع والاعتمــاد لإي

ــون رقــم )39( لســنة 2002 بشــأن  ــا للمــادة )7( مــن المرســوم بقان ــة العامــة وفقً ــف الميزاني وتتأل
ــة: ــة العامــة مــن المحتويــات التالي الميزاني

تقديرات جميع الإيرادات بما فيها المنح والإعانات. ·

تقديرات المصروفات المتكررة. ·

تقديرات مصروفات المشاريع. ·

تقديرات الفوائد وأقساط القروض. ·

الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع. ·

الإيرادات والمصروفات المعتمدة للسنة المالية المنقضية. ·

الإيرادات والمصروفات الفعلية للسنة المالية قبل المنقضية. ·

أهداف البرامج المشمولة في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية. ·

 وتجــدر الملاحظــة إلى أن تعريفــات ومكوّنــات الميزانيــة لم تتطــرق إلى عنصــر الإجــازة )الاعتمــاد( 
ــدّه  ــذي تع ــة ال ــروع الميزاني ــف مش ــرب إلى تعري ــه أق ــن ثّم فإن ــريعية، وم ــلطة التش ــل الس ــن قب م
وتقدّمــه الحكومــة، وليــس الميزانيــة في شــكلها النهائــي بعــد اعتمادهــا وصدورهــا في صــورة 

ــون. قان
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طبيعة الميزانية العامة-2-

تأخــذ الميزانيــة العامــة للدولــة أكثــر مــن صفــة، والــ يمــن أهمهــا الصفــات القانونيــة والماليــة وكمــا 
يلــي: )1(

الطبيعة القانونية ·

تأخــذ الميزانيــة العامــة الصفــة القانونيــة، فهــي مــن ناحيــة الشــكل تمــر بجميــع المراحــل الــ ييمــر 
ــة؛  ــون يكفــي لاعتبارهــا قانوني ــون، واعتمادهــا مــن الســلطة التشــريعية في شــكل قان بهــا القان
ــة  ــم موافق ــا رغ ــاً إداريً ــ رعم ــدّ ذاتهــا فتعت ــة في ح ــا الميزاني ــة. أمّ ــا ملزم ــذي يجعله ــر ال الأم
ــ ن ــن في الباب ــة العامــة بمملكــة البحري ــون الميزاني ــا. وتوضــح مــواد قان الســلطة التشــريعية عليه
الثــاني والثالــث مراحــل الإعــداد والاعتمــاد اللازمــة لإنفــاذ الميزانيــة مــن الناحيــة القانونيــة لــدى 

ــة والتشــريعية. الســلطتين التنفيذي

الطبيعة المالية ·

مــن تعريــف الميزانيــة يتضــح أنهــا وســيلة الحكومــة لتحقيــق برنامــج العمــل الــذي تتــولى تنفيــذه، 
ــة أو جــدولً  وبالتــالي هــي البرنامــج المــالي للخطــة، ولذلــك فهــي تعتــ رفي الأســاس وثيقــة مالي
ــالي عــن  ــ رالم ــة هــي التعب ــول إنّ الميزاني ــن الق ــة. ويمك ــالي للميزاني ــوى الم ــن المحت محاســبيًّا، يبيّ
أهــداف الحكومــة الــ يتريــد تحقيقهــا، والظاهــرة ببنــود الميزانيــة، ســواء في جانــب النفقــات أو 
الإيــرادات، إمّــا مــن ناحيــة الأرقــام الماليــة الــواردة فيهــا أو مــن ناحيــة تفاصيــل مصــادر الإيــرادات 
وأوجــه الإنفــاق. ويؤكــد قانــون الميزانيــة العامــة بمملكــة البحريــن هــذه الطبيعــة الماليــة في المــادة 

رقــم )1( بفقــرة تعريــف الميزانيــة العامــة للدولــة.

تبويب ونوع الميزانية العامة-3-

 تعتــ رالدقــة والوضــوح وبســاطة العــرض مــن المبــادئ الأساســية لطــرق عــرض الميزانيــات العامــة 
الــ يتســهل عمليــات التحليــل المــالي والاقتصــادي لجميــع مكوّناتهــا. ومــن هنــا كان البحــث عــن 
ــى بيــان مــدى ارتباطهــا  التبويــب المناســب مــن أهــم خطــوات إعــداد الميزانيــة الــ يتســاعد عل

بالسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

ــن دســتور مملكــة البحريــن وقانــون الميزانيــة العامــة المرونــة الكافيــة للتعامــل مــع مــا  وقــد تضمّ
يتعلــق بتبويــب الميزانيــة، علــى اعتبــار أن تبويــب الميزانيــة عمليــة متطــورة، قــد تخضــع لأســس 
جديــدة مســتقبلً، وأجــاز في المــادة )109/ج( مناقشــة مشــروع قانــون الميزانيــة حســب التبويــب 
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الــوارد فيــه، مــن دون أي ذكــر لأي تقســيم، كمــا كان منصوصًــا في المــواد )90/هـــ و91( مــن 
ــات  ــاة الاتجاه ــم )8( إلى مراع ــادة رق ــا في الم ــة فدع ــة العام ــون الميزاني ــا قان ــتور 1973، أمّ دس
الحديثــة في شــكل الميزانيــة العامــة وتقســيماتها ومشــتملاتها، ومتطلبــات خطــط التنميــة 

ــة.  ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــواع  ــ نأن ــن ب ــن م ــة البحري ــة في مملك ــة العام ــام الميزاني ــدرج نظ ــة فين ــوع الميزاني ــبة لن وبالنس
الميزانيــات المســماة بالميزانيــة التقليديــة، أو ميزانيــة الاعتمــادات، أو ميزانيــة البنــود، وهــي تقــوم 
ــم  ــا يت ــة، بموجبه ــة والرأسمالي ــات الجاري ــ نالنفق ــز ب ــف اقتصــادي للتميي ــاس تصني ــى أس عل
ــا لنوعيتهــا وأوجــه صرفهــا، بمعــ ىأن يتــم حصــر الإيــرادات أو المصروفــات  تصنيــف النفقــة تبعً
ذات الطبيعــة الواحــدة في مجموعــات متجانســة رئيســية وفرعيــة، وتقســم الميزانيــة بالتــدرج إلى 
ــة في  ــة حكومي ــكل وزارة وجه ــط هــذه التقســيمات ب ــم رب ــواع، ويت ــود وأن ــواب ومجموعــات وبن أب
ــث  ــكل منهــا. وبحي ــف الإداري أو التنظيمــي المعتمــد ل ــغ المخصصــة لهــا وفــق التصني حــدود المبال
تكــون تقديــرات المخصصــات مبنيــة علــى أســاس أن تســجيل مبالــغ المعامــات الفعليــة الخاصــة 
بــكل منهــا ســيكون لاحقًــا علــى الأســاس النقــدي بالنســبة للإيــرادات وأســاس الاســتحقاق 

ــة. بالنســبة لكافــة المصروفــات، فيمــا عــدا نفقــات القــوى العامل

وفي ظــل هــذه الميزانيــة يتــم التركيــز أثنــاء التنفيــذ علــى الاعتمــادات والتأكــد مــن قبــل أجهــزة 
الرقابــة الماليــة مــن أنّ الصــرف يتــم في حــدود الاعتمــادات المدرجــة، وفي الأغــراض المخصصــة 
لهــا، وأن إجــراءات الصــرف تتــم بصــورة ســليمة وقانونيــة. وبالرغــم مــن أوجــه القصــور التي تتســم 

بهــا ميزانيــة البنــود إلا أنهــا كانــت ولاتــزال مــن أكثــر أنــواع الميزانيــات شــيوعًا بــ نالــدول. 

ــد مــن  ــود أن تدخــل العدي ــة البن ــا لميزاني ــن في تطبيقه ــة البحري ــد اســتطاعت حكومــة مملك وق
آليــات التخطيــط والنظــم الإداريــة المســاندة والحاســب الآلي الــ يأســهمت بشــكل كبــ رفي تطويــر 

كافــة عمليــات إدارة وتطويــر الميزانيــة العامــة، والــ يمــن أهمهــا مــا يلــي: 

تدشــ نالرؤيــة الاقتصاديــة 2030 كإطــار ومرجعيــة بعيــدة المــدى للتطلعــات المســتقبلية -1-
للمملكــة.

تقنــ نالعمــل والتوجهــات التخطيطيــة للحكومــة، في إطــار حكــم دســتوري ملــزم، مــن خــال -2-
برنامــج عمــل يقــرّه مجلــس النــواب.

تطويــر وتعميــم أســاليب ومفاهيــم التخطيــط الاســتراتيجي والحوكمــة والتميــز علــى جميــع -3-
ــوزارات والجهــات الحكوميــة.  ال

التطوير المستمر في تطبيق أحدث أنظمة الرقابة المالية والإدارية والتكنولوجية الحديثة.-4-
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تطويــر التقاريــر مــن حيــث الشــكل والمحتــوى والتوقيــت، بحيــث تكــون أكثــر فعاليــة في معاونــة -5-
ومســاعدة مســتخدمي تلــك التقاريــر.

ــوز  ــود رم ــواب والأقســام والبن ــد حــدد لمســميات الأب ــع، فق ــب المتب ــة والتبوي ــوع الميزاني ــا لن ووفقً
ــوزارات والجهــات  ــا ال ــرادات والمصروفــات، أمّ ــة تشــكل مــا يســمى بالتقســيم النمطــي للإي رقمي
ــل ديــوان  ــا لتقســيمها الإداري )الهيــكل التنظيمــي( المعُتمــد مــن قب ــم وفقً الحكوميــة فإنهــا تُقسّ
الخدمــة المدنيــة، ويحــدد لهــا رمــوز رقميــة تشــكّل مــا يســمى بالتقســيم النمطــي لبرامــج الــوزارات 

ــة.  والجهــات الحكومي

التبويب الرئيسي للإيرادات

النفط والغاز الطبيعيالباب الأول
الضرائب والرسومالباب الثاني
المنتجات الخدمية والسلعية الحكوميةالباب الثالث
الاستثمارات والأملاك الحكوميةالباب الرابع

الإعاناتالباب الخامس
مبيعات الأصول الرأسماليةالباب السادس
الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعةالباب السابع

التبويب الرئيسي للمصروفات المتكررة

نفقات القوى العاملةالباب الأول
نفقات الخدماتالباب الثاني
نفقات السلع المستهلكةالباب الثالث
نفقات السلع الرأسماليةالباب الرابع

نفقات الصيانةالباب الخامس
النفقات التحويليةالباب السادس
الإعانات وتسديد فوائد القروضالباب السابع

السنة المالية والفترة المالية-4-

ــاد مصــادر  ــر واعتم ــم في بداياتهــا تقدي ــهرًا، يت ــة مدتهــا 12 ش ــرة زمني ــي فت ــنة المالية ه الس
ومقــدار المــوارد وســقف الإنفــاق اللذيــن ســيتم تنفيذهمــا خــال تلــك المــدة، لتعــرض النتائــج بعــد 
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ــا الفتــرة الماليــة فهــي فتــرة زمنيــة غــ ر انقضــاء المــدة لإقفــال حســاباتها وتقييــم نتائجهــا. أمّ
محــددة بعــدد الأشــهر، ولا يشــترط أن تكــون 12 شــهرًا، فقــد تكــون ســنة أو أقــل أو أكثــر. 

وقــد حــدّدت المــادة رقــم )4( مــن قانــون الميزانيــة العامــة بمملكــة البحريــن الســنة الماليــة بـــ 12 
شــهرًا، تبــدأ في الأول مــن شــهر ينايــر، وتنتهــي في الواحــد والثلاثــ نمــن شــهر ديســمبر مــن كل 
عــام، وتســمح المــادة رقــم )109/ج( مــن الدســتور بإعــداد الميزانيــة لفتــرة ســنتين ماليتــ نعلــى 
الأكثــر، كمــا تجيــز المــادة )23( مــن قانــون الميزانيــة العامــة إعــداد تقديــرات الميزانيــة لســنتين 
ــرات  ــداد تقدي ــم إع ــه يت ــوزراء. وعلي ــس ال ــل مجل ــن قب ــر، تحــدد مدتهــا م ــى الأكث ــ نعل ماليت

ــة وقانــون اعتمــاد الميزانيــة وفــق نظــام الســنتين الماليّتــن. الميزانيــة العامــة للدول

وتختلــف بدايــة ونهايــة الســنة الماليــة، وكذلــك الفتــرة الماليــة للميزانيــة مــن بلــد إلى آخــر، فعلــى 
ســبيل المثــال في المملكــة العربيــة الســعودية تعد الميزانيــة علــى أســاس الســنة الهجريــة، وتبــدأ في 
اليــوم العاشــر مــن بــرج الجــدي مــن كل عــام، وفي دولــة الكويــت تبــدأ في أول ابريــل مــن كل عــام، 
وتنتهــي آخــر مــارس مــن العــام التــالي، وفي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تبــدأ الســنة الماليــة في 

أول ينايــر، وتنتهــي في 31 ديســمبر مــن كل عــام.

ــق  ــدول بتطبي ــ رمــن ال ــة العامــة بمملكــة البحريــن عــن عــدد كب ــة للميزاني ــرة المالي ــز الفت وتتمي
المعارضــ ن مــن  التوجــه  أن لهــذا  ولا شــك  لفتــرة ســنتين،  الميزانيــة  واعتمــاد  إعــداد  نظــام 
والمؤيديــن؛ فالــرأي الداعــي لســنوية اعتمــاد الميزانيــة يــرى أن فيــه ضمــان دوام رقابــة البرلمــان 
ــى  ــه والحصــول عل ــ يتجــد نفســها مضطــرة إلى الرجــوع إلي ــة ال ــى أعمــال الســلطة التنفيذي عل
موافقتــه، بصفــة دوريــة كل ســنة، وهــذا يمثّــل ضمانــة أساســية لصــالح الشــعب ضــد مــا قــد ترتكبــه 

ــة مــن تعســف أو خطــأ. الســلطة التنفيذي

ــا  ــث صلاحيته ــن حي ــة م ــر ملاءم ــي الأكث ــدو ه ــنة تب ــرة الس ــإنّ فت ــة ف ــة المالي ــن الناحي ــا م أمّ
ــل مــن  ــد فــرى أن هــذا النظــام لا يقل ــرأي المؤي ــا ال ــا. أمّ ــا دقيقً ــة وضعً ــرات الميزاني لوضــع تقدي
ــة الســنوية، أو إدخــال التعديــات اللازمــة  ــذ والحســابات الختامي ــة البرلمــان لنتائــج التنفي رقاب
علــى الميزانيــات والــ ييضمنهــا الدســتور بشــكل كامــل، ويشــ رهــذا الــرأي إلى أنّ إعــداد الميزانيــة 
واعتمادهــا يتطلــب فتــرة إعــداد كافيــة وجهــود كبــرة مشــتركة مــن الســلطتين التنفيذيــة 
دائمــاُ  للخــروج  المنقضيــة؛  الســنوات  تقييمــات مختلفــة لأداء  والتشــريعية، ويحتــاج لإجــراء 
بمرئيــات شــاملة ومســتقبلية، الأمــر الــذي يصعــب القيــام بــه خــال فتــرة قصــرة، وفيــه إربــاك 
لتنفيــذ برامــج العمــل والمشــاريع، وخاصــة إذا مــا تأخــر اعتمــاد الميزانيــة في بدايــة كل ســنة، وهــذا 

ــذ ســنة 2003م. ــا من ــة تقريبً ــا حــدث في كل دورات الميزاني م
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أهمية الميزانية العامة-5-

كشــفت التجــارب الماليــة في مختلــف دول العــالم، وبالأخــص منــذ الثلاثينــات عــن تطــوّر وظائــف 
الميزانيــة العامــة، ممّــا جعلهــا تحظــى بأهميــة متزايــدة ذات أبعــاد اقتصاديــة، واجتماعيــة، 

ــدول.)2( ــع ال وسياســية في جمي

الأهمية السياسية •

لم تعــد الميزانيــة العامــة مجــرد وثيقــة محاســبية لنفقــات الدولــة وإيراداتهــا، بــل أصبحــت لهــا أهمية 
سياســية كبــرة في الــدول ذات الأنظمــة النيابيــة؛ حيــث يشــترط لتنفيــذ بنــود الموازنــة العامــة أن 
يعتمــد مشــروعها مــن طــرف البرلمــان، وهــذا الاعتمــاد يعــدّ بمثابــة الموافقــة مــن ممثلــي الشــعب 
ــة  ــة، والميزاني ــة عام ــة، بصف ــة والاقتصادي ــاتها المالي ــى سياس ــة، وعل ــل الحكوم ــة عم ــى خط عل

تكــون المــرآة العاكســة لهــا.

 الأهمية الاقتصادية ·

لقــد أصبحــت الميزانيــة العامــة في الماليــة الحديثــة أهــم وثيقــة اقتصاديــة تملكهــا الدولــة؛ لكونهــا 
توفــر معلومــات تتعلــق بأثــر السياســات الحكوميــة في اســتخدام المــوارد، علــى مســتوى التوظيــف 

والنمــو الاقتصــادي وتوزيــع المــوارد داخــل الاقتصــاد. 

ــة، كمــا تســتخدم أيضــا كوســيلة  ــة الكامل ــق هــدف العمال ــة العامــة لتحقي قــد تســتخدم الميزاني
لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي. ومــن الواضــح كــ رحجــم الميزانيــة هــو العامــل الفعــال في تحقيــق 
هــذه الأهــداف، كمــا يجــب أن يتوافــق حجــم الميزانيــة وتكوينهــا مــع الظــروف الاقتصاديــة 
للدولــة؛ بهــدف تحقيــق بعــض الأهــداف المرغوبــة، وتجنــب الآثــار غــ رالمرغوبــة، ولهــذا أصبحــت 
الميزانيــة الأداة الرئيســية للتدخــل في الحيــاة الاقتصاديــة، وتوجيههــا نحــو تحقيــق أهــداف 

ــة وأداة لتنفيذهــا.  ــوازن الاقتصــادي، كمــا تعتــ رجــزءًا مــن السياســة المالي الت

الأهمية الاجتماعية ·

تســتخدم الميزانيــة العامــة كأداة لتحقيــق أغــراض اجتماعيــة، فهــي تعمــل علــى تحقيــق التــوازن 
ــى التفــاوت بــ ندخــول الأفــراد؛ مــع ضمــان وصــول بعــض الخدمــات  الاجتماعــي والقضــاء عل
العامــة دون مقابــل للفئــة ذات الدخــل المحــدود مُعتمِــدة في ذلــك علــى الضرائــب في المقــام الأول، 

ثم تــأتي مدفوعاتهــا )الإعانــات( إلى الأفــراد في المقــام الثــاني.

http://www.marefa.org -2
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الأهمية المحاسبية  ·

تمــر الميزانيــة بعــدة مراحــل مــن أهمهــا مرحلــة الإعــداد والتنفيــذ، مــع الاعتمــاد في ذلــك علــى 
ــا  ــدو واضحــة فيم ــة المحاســبية تب ــن الناحي ــة م ــة الميزاني النظــم والأســاليب المحاســبية. إنّ أهمي
يتعلــق بتحديــد أنــواع حســابات الإيــرادات والنفقــات الــ يينبغــي علــى المصــالح الحكوميــة 
ــاب  ــات حس ــرادات والنفق ــن الإي ــوع م ــكل ن ــك ل ــة، إذ يَمسُ ــا المالي ــم معاملاته ــاكها لتنظي إمس
خــاص وفقًــا لطريقــة ومــدة اعتمــاد الميزانيــة، كمــا يمكــن عــن طريــق النظــام المحاســي اســتخراج 
الحســاب الختامــي للميزانيــة العامــة، والــذي يتضمــن الإيــرادات والمصروفــات الفعليــة الــ ي
حصلــت أو صرفــت خــال الســنة الماليــة، وهكــذا تظهــر أهميــة المحاســبة بالنســبة للميزانيــة العامــة 

ــة.  ــذ الميزاني ــج تنفي ــار ودراســة نتائ ــددة، لا ســيما أنهــا تســاعد في إظه ــا المتع في مراحله

ــة إدارة  ــة في عملي ــتها المالي ــى سياس ــ رعل ــكل كب ــن بش ــة البحري ــة مملك ــدت حكوم ــد اعتم ولق
الاقتصــاد ودعــم توجهاتــه المســتقبلية، مــن خــال الميزانيــة العامــة للدولــة، وعلــى هــذا الأســاس 
اســتخدمت الميزانيــة في الاقتصــاد، مــن خــال سياســات ترشــيد المصروفــات المتكــررة، وإعطــاء 

ــي: ــى مايل الأولويــة للمصروفــات والمشــاريع الاســتثمارية والتركيــز عل

دعــم الأنشــطة والقطاعــات الاقتصاديــة القائمــة، واســتحداث أخــرى جديــدة عاليــة الإنتاجية -1-
والتنافســية، ومــن شــأنها تحقيــق قيمــة مضافــة وفــرص عمــل جديــدة ومجزية. 

تنميــة وتعزيــز مصــادر إيــرادات الميزانيــة العامــة، وترشــيد الإنفــاق والديــن العــام ولمعــدلات -2-
ــة للتحكــم في الاقتصــاد.  نموهمــا، وضبــط تقديــرات عجــز الميزانيــة عنــد معــدلات آمنــة قابل

تعزيــز خطــوات الانضبــاط المــالي مــن خــال وضــع وتطويــر معايــ رومقاييــس عمليــة لضبــط -3-
التصرفــات الماليــة، وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة وفــق أحــدث الممارســات العالميــة.

العمــل بالتنســيق مــع السياســة النقديــة لنمــو الاقتصــاد، واســتقرار الأســعار، والتحكــم في -4-
معــدلات التضخــم، وتعظيــم الاســتفادة مــن الفــرص التمويليــة المتوفــرة في الاقتصــاد.
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الجزء الثالث: الإطار التشريعي لإجراءات وإعداد وإقرار الميزانية العامة 
للدولة

تعتــ رمســؤولية إعــداد تقديــرات الميزانيــة، مــن المهمــات الرئيســية للحكومــة ممثلــة بــوزارة 
ــة  ــ رالعام ــة والسياســات والمعاي ــد القانوني ــن القواع ــة م ــا مجموع ــ يينظــم تنفيذه ــة، وال المالي
والإجــراءات الإلزاميــة، وفقًــا لمــا ينــص عليــه أو يتضمنــه دســتور مملكــة البحريــن والعديــد 
مــن التشــريعات المختلفــة والأنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن مجلــس الــوزراء والــوزارات والجهــات 
الحكوميــة المختصــة، وهــي بذلــك تشــكّل في مجموعهــا وبمصادرهــا الإطــار العــام الــذي يحــوي 

ــة.  ــة العام ــند والمرجــع التشــريعي للميزاني الس

السند التشريعي لإعداد وإقرار الميزانية العامة-1-

إنّ الأطــر التشــريعية الــ يتحكــم إعــداد الميزانيــة العامــة لم تــرد ضمــن تشــريع ونظــام موحــد، 
وإنمــا وردت ضمــن عــدد كبــ رمــن التشــريعات والقوانــ نواللوائــح والسياســات والمعايــ رالعامــة 
ــة والبحــث والمناقشــة،  ــ نلأغــراض المراجع ــى المعني ــة، ولتســهيل الأمــور عل والإجــراءات الإلزامي

ــي: وجــب الإشــارة إلى التشــريعات الرئيســية ذات العلاقــة، وكمــا يل

دســتور مملكــة البحريــن الصــادر في 2002، وعلــى الأخــص المــواد الــواردة في البــاب الخامس،  -أ
الشــؤون الماليــة، ووفقًــا لأحــدث التعديلات الصــادرة في 2012. 

المرسوم بقانون رقم )39( لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته3. -ب

قانــون الخدمــة المدنيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )48( لســنة 2010، والمعــدل بالمرســوم  -ج
ــوزراء  بقانــون رقــم )69( لســنة 2014، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس ال

رقــم )51( لســنة 2012، المعــدل بالقــرار رقــم )61( لســنة 2015.

قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )25( لســنة 2012 بشــأن ضوابــط التصرفــات الماليــة للــوزارات  -د
والجهــات الحكومية.

هـ- لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون 
الخدمة المدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )77( لسنة 2013.

قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )20( لســنة 2015 بإصــدار الإطــار النموذجــي للجهــات  -و
الحكوميــة ذات الميزانيــات المســتقلة والملحقــة. 

3- تّم تعديله بالقانون رقم )3( لسنة 2007، والمرسوم بقانون رقم )40( لسنة 2012.
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الدليــل المــالي الموحــد الصــادر عــن وزارة الماليــة، والقــرارات، وكذلــك التعاميــم الصــادرة عــن  -ز
الــوزارة، وتتضمــن التعليمــات والتوضيحــات والإجــراءات الفنيــة الخاصــة بالميزانيــة.

القــرارات والنظــم والنشــرات والتعاميــم الصــادرة عــن ديــوان الخدمــة المدنيــة الــ يتتضمــن  -ح
التعليمــات والتوضيحــات والإجــراءات الفنيــة الخاصــة بنفقــات القــوى العاملــة.

وبــ اشــكّ فــإنّ وجــود الإطــار التشــريعي الشــامل المنظــم للميزانيــة العامــة للدولــة ســيوفر 
ــق الأهــداف الموضوعــة، ورســم الخطــط  ــة متقدمــة وســهلة لتحقي ــ نبيئ ــكل الســلطات والمعني ل
المســتقبلية بــكل كفــاءة، إلا أنّ ذلــك لا يمكــن أن يتحقــق مــن دون الالتــزام الفعــال بتنفيــذ 
ــا. أحكامــه، والتقيــد بالقواعــد والمعايــ روالإجــراءات والخطــوات المعتمــدة والمتعــارف عليهــا دوليً

قواعد إعداد وإقرار الميزانية العامة للدولة -2-

ــة  ــم المالي ــة لمجموعــة مــن القواعــد المتعــارف عليهــا في عل ــة العامــة للدول يخضــع إعــداد الميزانيّ
ــى  ــة في صــورة واضحــة، كــي يســهل عل والمحاســبة، والــ يتهــدف في مجموعهــا إلى وضــع الميزانيّ
ــمَّ فــرض الرقابــة علــى تنفيذهــا. كمــا تهــدف هــذه القواعــد  الســلطات المعنيــة تفهمهــا، ومــن ثَ
ــا عــن النشــاط المــالي للدولــة. فضــاً عــن أنّ  ــرة تعبــرًا صادقً إلى أن تكــون الميزانيــة العامــة معبِّ
هــذه القواعــد تجنّــب الحكومــة الخطــأ، وتقلـّـل مــن احتمــالات الإســراف، ويمكــن تلخيــص هــذه 

القواعــد في النقــاط الآتيــة:

قاعدة السنوية:  -أ

يقصــد بهــذه القاعــدة أن الأصــل أن يتــم تقديــر مــوارد ونفقــات الميزانيــة العامــة، لفتــرة زمنيــة 
مقبلــة، مدتهــا ســنة واحــدة )اثنــا عشــر شــهرًا(، قــد تكــون مطابقــة للســنة الميلاديــة أو تتداخــل 
معهــا، كمــا هــو الحــال في بعــض الــدول، إذ تبــدأ الســنة الماليــة في أول يوليــو، وتنتهــي في آخــر 

يونيــه مــن الســنة التاليــة. 

وتعــ يهــذه القاعــدة أيضًــا أن الميزانيــة يجــب أن تقــرر باعتمــاد ســنوي مــن الســلطة التشــريعية، 
ــث إنّ  ــدة؛ حي ــن بهــذه القاع ــة البحري ــة بمملك ــع للميزاني ــنتين المتب ــام الس ــل بنظ ولا يخــلّ العم
تقديــر واعتمــاد ميزانيّــة خاصّــة لــكل ســنة يتــمّ بمعــزل عــن الأخــرى، وكذلــك الأمــر عنــد التنفيــذ 
وإقفــال الحســابات الختاميــة.   وتُعــدّ قاعــدة الســنوية مــن القواعــد الأكثــر اســتقرارًا لبيــان 
اســتدامة ودوريــة الميزانيــة العامــة للدولــة، علــى أســاس أن الســنة تمثّــل دورة زمنيــة كاملــة، ومــن 
ــمّ تتميــز المصروفــات والإيــرادات بصفــة التكــرار، يتــم في نهايــة كل منهــا مراجعــة التقديــرات  ثَ

ــة المتعــدّدة. وتقييــم الأداء وإعــادة التقديــر مــن خــال الحســابات الختاميــة والتقاريــر الفنيّ
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قاعدة الوحدة: -ب

تعــ يهــذه القاعــدة أن تــدرج جميــع إيــرادات ونفقــات الــوزارات والجهــات الحكوميــة في وثيقــة 
ــة المــالي في  واحــدة مهمــا تعــددت أجزاؤهــا، بحيــث تتضمــن كل الأرقــام المتعلقــة بنشــاط الدول
ــات  ــة التصرف ــة مــن مراقب ــزة الرقاب ــن الســلطة التشــريعية وأجه ــا يمك ــك م ــة، وذل ــدة الميزاني م
الماليــة للدولــة ومطابقتهــا للأهــداف المحــددة في الميزانيــة كمــا وافقــت عليهــا الســلطة التشــريعية.

وتــرد علــى قاعــدة الوحــدة إســتثناءات مــن الناحيــة الماليــة تخــص الميزانيــات الإســتثنائية الــ ي
تخصــص فيهــا مبالــغ معيّنــة لأكثــر مــن ســنة ماليــة المــادة رقــم )111()4( مــن الدســتور، وإيــرادات 
وملحقــة،  كمســتقلة  قانونًــا،  ميزانياتهــا  المصنفــة  الحكوميــة  والجهــات  البلديــات  ونفقــات 
والشــركات المملوكــة بالكامــل، أو جزئيًــا للدولــة، حيــث إنّهــا لا تــدرج ميزانياتهــا في الميزانيــة 
العامــة للدولــة إلا في حــدود مــا يخصــص لهــا مــن دعــم أو إعانــات مــن الميزانيــة العامــة للدولــة.

ــة، حســب  ــة للدول ــات المتعاقب ــدرج في الميزاني ــن أن ت ــتثنائية يمك ــات الاس ــك فالميزاني ــم ذل ورغ
ــة  ــركات فإنهــا تخضــع لرقاب ــات والش ــة الجه ــات وبقي ــا البلدي ــائها، أمّ ــون إنش ــيقرّره قان ــا س م
ــرارات الصــادرة  ــة حســب الق ــة، وهــي ملزم ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب الســلطة التشــريعية ودي
ــوزراء بالتقيــد بمعايــ رالشــفافية في نشــر بياناتهــا الماليــة، وتطبيــق أو اســتخدام  مــن مجلــس ال
أنظمــة التقاريــر الماليــة الموحــدة، الــ يســتعدّها وزارة الماليــة وفقًــا للمعايــ رالمحاســبية الدوليــة، 

ــة. ــات الدولي ــات والمؤسس ــات المنظم ومتطلب

قاعدة عدم تخصيص الإيرادات: -ج

مــن أهــم النتائــج المترتبــة علــى تطبيــق قاعــدة وحــدة الميزانيــة تتمثــل في تطبيــق قاعــدة عــدم 
ــة  ــن لمواجه ــراد معيّ ــص إي ــواز تخصي ــدم ج ــدة بع ــذه القاع ــتلزم ه ــرادات، وتس ــص الإي تخصي
ــرادات في مجموعــة  ــع كل الإي ــذه القاعــدة تجمي ــق ه ــون، ويتوجــب وف مصــروف محــدّد إلّ بقان
واحــدة، تمــوّل منهــا كافــة النفقــات والأنشــطة الــ يتتضمنهــا الميزانيــة العامــة للدولــة، مــن دون 

التمييــز بــ نإيــراد وآخــر حســب مصــدره.

وقــد أكّــد التشــريع الدســتوري وقانــون الميزانيــة العامــة هــذه القاعــدة المهمــة، حيــث تنــص المــادة 
رقــم )109/ج( مــن الدســتور علــى أن » ... ولا يجــوز تخصيــص أي إيــراد مــن الإيــرادات العامــة 
ــت المــادة رقــم )13( مــن قانــون الميزانيــة  لوجــه معــن مــن وجــوه الصــرف إلّ بقانــون«. ونصّ

4-  المادة 111 من الدستور: »أ- يجوز بقانون تخصيص مبالغ معيّنة لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة 
القانون المذكور،   المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرّره 

ب- يجوز كذلك أن تفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة«. 
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ــي »تخصّــص إيــرادات الدولــة بمجموعهــا لتغطيــة المصروفــات العامــة  ــى مــا يل العامــة عل
بمجموعهــا، ولا يجــوز تخصيــص أي إيــراد مــن الإيــرادات العامــة لتغطيــة مصــروف معــنّ 
مــن المصروفــات العامــة إلّ بقانــون. وتــدرج في الميزانيــة العامــة الإيــرادات والمصروفــات، ولا 
يجــوز أن يخصــم مصــروف معــنّ مــن إيــراد معــنّ، ولا إيــراد معــنّ مــن مصــروف معــنّ 

إلّ بقانــون«.

ــن مــن أوجــه الصــرف،  ــا إلى وجــه معيّ ــم تخصيصه ــ ييت ــرادات ال ــة للإي ــة القانوني ومــن الأمثل
بموجــب قانــون يقضــي بذلــك، مــا نصــت عليــه المــادة )12( مــن المرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 
2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب)5(، وكذلــك المــادة رقــم )1( مــن القانــون رقــم )28( لســنة 

2006 بشــأن الاحتياطــي للأجيــال القادمــة.)6(

قاعدة الشمول )العمومية(:  -د

يقصــد بهــذه القاعــدة أن تكــون وثيقــة الميزانيــة العامــة للدولــة شــاملة لجميــع النفقــات والإيرادات 
بحيــث تظهــر الإيــرادات إجماليــا بــدون خصــم أي نــوع مــن المصروفــات المتعلقــة بجبايتهــا ويتــم 

صــرف المصروفــات في حــدود الاعتمــادات المخصصــة فقــط.

إن قاعــدة العموميــة تعتــ رقاعــدة مكملــة لقاعــدة وحــدة الميزانيــة المشــار إليــه آنفًــا، والــذي يؤكد 
ــة  ــدة العمومي ــق قاع ــن تطبي ــة، في حــ نيضم ــار الخارجــي للميزاني ــى وحــدة الإط ــه عل تطبيق
إدراج البيانــات التفصيليــة للإطــار، المتضمنــة لتقديــرات كل مــن الإيــرادات والنفقــات، وذلــك مــن 

دون إجــراء أي نــوع مــن أنــواع المقاصــة بــ نالتقديريــن. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هــذه القاعــدة تتضمــن قاعــدة مهمّــة متعلقــة بــإدراج البيانــات 
التفصيليــة، تهــدف إلى إحــكام الرقابــة علــى النشــاط المــالي للحكومــة وأجهزتهــا التنفيذيــة، وهــي 

ــادات.  ــص الاعتم قاعــدة تخصي

ويقصــد بهــذه القاعــدة أنّ اعتمــاد الســلطة التشــريعية للميزانيــة لا يجــوز أن يكــون إجماليًــا، بــل 
يجــب أن تقــدّر الإيــرادات حســب مصادرهــا الرئيســية، وأن تخصّــص المبالــغ لــكل وجــه مــن أوجــه 
ــة  ــة الكافي ــن الرقاب ــع، يضم ــة المتب ــن تقســيمات الميزاني ــن، م ــد مســتوى معيّ ــام عن ــاق الع الإنف

5- »... ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوبًا بإيصال يفيد إيداع خزانة وزارة العدل والشؤون الإسلامية مبلغًا نقديًا - غير 
قابل للرد - مقداره مائتا دينار، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى أحد الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل 

والشؤون الاجتماعية.« 
ويتم تصديره خارج مملكة  برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا،  واحد من سعر كل  أمريكي  »يُقتطع دولار   -6
»احتياطي الأجيال  القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى  التالية لنفاذ هذا  البحرين اعتبارًا من أول السنة المالية 
القادمة«، ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون«. 
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للســلطة التشــريعية، ويوفــر مســاحة مرونــة معقولــة للحكومــة للقيــام بمهامهــا. 

فــ ايجــوز أن يكــون إعــداد واعتمــاد تقديــرات الإيــرادات ومخصصــات الإنفــاق كمبالــغ إجماليــة، 
ويتــرك للحكومــة أمــر توزيعهــا علــى تقســيمات الميزانيــة وفــق رغبتهــا، وإلا انتفــت الحكمــة مــن 
صياغــة البرامــج والسياســات لتوجيــه المــوارد الاقتصاديــة، وتوزيعهــا علــى القطاعــات والــوزارات 
والجهــات الحكوميــة نحــو الاســتخدام الأمثــل، ولتعــذّر علــى الســلطة التشــريعية معرفــة الخطــة 

الماليــة للحكومــة في بدايــة كل ســنة، ومراقبــة تنفيذهــا وأدائهــا في تفصيلاتــه.

قاعدة التوازن:  -ه

تقضــي هــذه القاعــدة بأهميــة إيجــاد التــوازن الرقمــي بــ نمصروفــات الميزانيــة وإيراداتهــا، بمعنى 
أن يكــون جانــب المصروفــات مســاويًا لجانــب الإيــرادات، وتأسيسًــا علــى ذلــك لا تعتــ رالميزانيــة 
محققــة لمبــدأ التــوازن، إذا زادت إجمــالي النفقــات العامــة عــن إجمــالي الإيــرادات العامــة، فهــذا 
يعبّــر عــن وجــود عجــز  في الميزانيــة، وإذا مــا حــدث العكــس، فــإنّ هــذا يعبّــر عــن وجــود فائــض 

في الميزانيــة. 

ــدأ الســائد في القــرن 19 حــى أواخــر عــام 1929 حيــث الكســاد العالمــي  ولقــد كان هــذا هــو المب
الكبــ رالــذي غيّــر معتقــدات أصحــاب مبــدأ تــوازن الميزانيــة. فقــد كانــوا يعتقــدون أنّ دور الدولــة 
محــدود في نشــاطها التقليــدي الــذي يتمثــل في الدفــاع والأمــن القومــي، وعــدم التدخــل في 

النشــاط الاقتصــادي.

ويــرى الباحثــون حديثًــا في الماليــة العامــة عــدم الأخــذ بمبــدأ تــوازن الميزانيــة، وأنــه يمكــن للدولــة 
التكيــف مــع الوضــع المــالي والحالــة الاقتصاديــة عــن طريــق إحــداث عجــز أو فائــض في ميزانيتهــا. 
وبحيــث يتــم التعامــل مــع كل منهمــا، حســب القوانــ نالمعتمــدة، أي أن يتــم الترتيــب للاقتــراض، 
إذا مــا أظهــرت التقديــرات عجــزًا في الميزانيــة أو الترحيــل للاحتياطــي أو الحســاب العمومــي، في 

حالــة حــدوث فائــض.

الخطوات الإجرائية القانونية لإعداد الميزانية العامة للدولة-3-

يُقصد بإعــداد الميزانيــة القيــام بالتحضــرات اللازمــة مــن جمــع بيانــات ومعلومــات مــن الــوزارات 
والجهــات الحكوميــة الــ يتشــملها ميزانيــة الدولــة؛ مــن أجــل وضــع مســودة مبدئيــة علــى هيئــة 

مذكــرة ماليــة، تكــون نــواة للميزانيــة العامــة للدولــة. 

ــا  ــاً إداريً ــوزراء عم ــس ال ــل مجل ــن قب ــا، م ــة حــى إقراره ــة العام ــدّ خطــوات إعــداد الميزاني وتُعَ
وفنيًــا بحتًــا، تشــارك فيــه جميــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة في الدولــة الــ يترصــد ميزانياتهــا 
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ضمــن الميزانيــة العامــة، أي الحكومــة. ولا شــك أنّ إعــداد الحكومــة للميزانيــة العامــة، يحتــاج إلى 
قــدر كبــ رمــن التنســيق بــ نالجهــات المنفــذة وترتيــب بنودهــا المختلفــة، وهــو أمــرٌ لا يتحقــق 
إلّ إذا تولــت الحكومــة إعدادهــا، إضافــة إلى ذلــك، ونظــرًا للعلاقــة الوثيقــة فيمــا بــ نالميزانيــة 
العامــة للدولــة وبرنامــج عمــل الحكومــة، فإنــه مــن الطبيعــي أن يُتْــرك إعدادهــا للجهــة المختصــة 
ــا بالشــأن المــالي، والمتمثــل في كل الــدول، بشــكل عــام لــوزارة الماليــة، وفي مملكــة البحريــن،  قانونً
وبالرغــم مــن تحويــل المســؤوليات المتعلقــة بالشــأن الاقتصــادي إلى مجلــس التنميــة الاقتصاديــة، 
فإنــه وفقًــا للمــادة رقــم )5( مــن قانــون الميزانيــة العامــة لا تــزال وزارة الماليــة هــي الــوزارة المســؤولة 
ــوات  ــة خط ــة كاف ــة، ومتابع ــة للدول ــة العام ــة، وإدارة الميزاني ــة المالي ــق السياس ــع وتطبي ــن وض ع

إعدادهــا، وإقرارهــا، واعتمادهــا، مــن قبــل الســلطة التشــريعية.

تحديد إجمالي الإنفاق العام  -أ

ــوزارات  في حــدود الســند التشــريعي وقواعــد إعــداد الميزانيــة تتــولى وزارة الماليــة التنســيق مــع ال
والجهــات الحكوميــة المختصــة، كمجلــس التنميــة الاقتصاديــة، ومصــرف البحريــن المركــزي، 
ــس  ــة إلى مجل ــر المالي ــع مــن وزي ــة ترف ــرة مالي ــد لصياغــة مذك ــة، للتمهي ــة المدني ــوان الخدم ودي
الــوزراء، قبــل بــدء الفتــرة الماليــة بثلاثــة أشــهر علــى الأقــل، متضمنــة وفقًــا للمــادة رقــم )9( مــن 

ــة:  ــق بالأمــور التالي ــة العامــة مقترحاتــه فيمــا يتعل قانــون الميزاني

أهداف السياسة المالية، والإطار العام للاقتصاد الكلي.-1-

الأسس التي يتمّ بمقتضاها إعداد تقديرات الميزانية العامة، والمخاطر المالية المنظورة.-2-

إجمالي الإنفاق العام للدولة للفترة المالية المقبلة من خلال الإيرادات المتوقعة.-3-

المعايير التي يتم بموجبها تخصيص الاعتمادات للقطاعات والوزارات والجهات الحكومية. -4-

ومــن الناحيــة العمليــة تعــد وزارة الماليــة مذكرتهــا الماليــة، في وقــت مبكــر، مــن بــدء الفتــرة الماليــة 
لأي دور ميزانيــة جديــدة، وذلــك حــى يكــون لديهــا وللــوزارات والجهــات الحكوميــة وقــت كاف 
ــاق،  ــة، وســقف الإنف ــوزراء، بشــأن السياســة المالي ــس ال ــق مــا ســيقرره مجل ــة تطبي لمناقشــة كيفي
ومعايــ روأســس تخصيــص الاعتمــادات قبــل إقرارهــا في صورتهــا النهائيــة، وإحالــة مشــروع 
ــل -  ــى الأق ــة بشــهرين - عل ــاء الســنة المالي ــل انته ــا إلى الســلطة التشــريعية، قب ــون اعتماده قان

حســب المــادة رقــم )24( مــن قانــون الميزانيــة العامــة. 
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التقديرات الأولية للوزارات والجهات الحكومية  -ب

ــوزراء مــن قــرارات بشــأن مقترحــات مذكــرة وزارة الماليــة، تعــد  في ضــوء مــا ســيتخذه مجلــس ال
ــرات  ــة بتقدي ــات الحكومي ــوزارات والجه ــه ال ــغ في ــة، يُبل ــر المالي ــن وزي ــا م ــا خاصً ــوزارة تعميمً ال
ميزانياتهــا المبدئيــة للإيــرادات وســقف المصروفــات، وبالتعليمــات والتوجيهــات الخاصــة بتنفيــذ 
السياســة الماليــة المعتمــدة، وأســس توزيــع التقديــرات الأوليــة، وقائمــة البيانــات والمعلومــات 

ــة.  المطلوب

ــة  ــون الميزاني ــة ترجمــة لأحــكام قان ــر المالي ــم وزي ــات تعمي ــات وتوجيه ــون تعليم ــادة تك وفي الع
العامــة، وللخطــوات الواجبــة التنفيــذ للسياســة العامــة لمجلــس الــوزراء المتعلقــة بالميزانيــة العامــة، 
ــم توجيهــات  ــة، كمــا يتضمــن التعمي ــة ومالي في كل دورة ومــا يحيــط بهــا مــن ظــروف اقتصادي
الــوزارة حــول كيفيــة تنفيــذ التعليمــات الفنيــة الخاصــة بإعــداد وتوزيــع تقديــرات الميزانيــة، 

ــي: ــة العامــة، والــ يمنهــا مــا يل ــزام بالضوابــط المالي والالت

تأكيد الإلتزام بالقوانين والضوابط المالية المعتمدة وبقرارارت مجلس الوزراء السارية.-1-

تأكيــد الإلتــزام بالمعــادلات الحســابية المعتمــدة لإعــداد التقديــرات الإجماليــة وبالزيــادات أو -2-
التخفيضــات النســبية أو المبالــغ المطلقــة المقــررة علــى الميزانيــة.

مراعاة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.-3-

مراعاة قرارات السلطة التشريعية المتوافق عليها مع السلطة التنفيذية.-4-

ــوى -5- ــات الق ــرات نفق ــه الخاصــة بتقدي ــذ تعليمات ــة وتنفي ــة المدني ــوان الخدم ــع دي التنســيق م
ــة. العامل

التأكيــد علــى توفــ رالبيانــات والمعلومــات المؤيــدة لتوزيــع التقديــرات حســب تقســيمات -6-
الميزانيــة.

بيــان المشــاريع المقتــرح تنفيذهــا، وتفاصيــل مكوناتهــا وأهدافهــا، وتكاليفهــا الإجماليــة، -7-
وتدفقاتهــا النقديــة الســنوية.

تحديد مواعيد تقديم توزيعات تقديرات الميزانيات.-8-

ووفقًــا للمــادة رقــم )14( و )18( مــن قانــون الميزانيــة العامــة تضــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة 
ــا للتعليمــات الــ ييصدرهــا وزيــر  تقديراتهــا الأوليــة للإيــرادات والمصروفــات علــى التــوالي، طبقً
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ــا  ــدد له ــة وح ــة الكامل ــة الصلاحي ــون وزارة المالي ــح القان ــم )14( و)20( من ــواد رق ــة، وفي الم المالي
الاعتبــارات الواجــب اتباعهــا لكيفيــة وضــع التقديــرات المبدئيــة لإيــرادات ومصروفــات الــوزارة أو 
الجهــة الحكوميــة الــ يتتأخــر في تقــديم ميزانياتهــا عــن المواعيــد الــ يتحــدد مــن قبــل الــوزارة.

التقديرات النهائية للوزارات والجهات الحكومية -ج

ــرات -1- ــة بحــث التقدي ــة العام ــون الميزاني ــن قان ــم )15( م ــادة رق ــة حســب الم ــولى وزارة المالي تت
ــوزارات والجهــات الحكوميــة المعنيــة، كل فيمــا يخصــه للتوصــل إلى  الابتدائيــة للإيــرادات مــع ال

ــة.)7( ــة حكومي ــكل وزارة وجه ــة ل ــرات النهائي التقدي

ويحكــم بحــث تقديــرات الإيــرادات القواعــد الــواردة في المــادة رقــم )107/أ()8( مــن الدســتور 
ــون  ــ نقان ــواد تضم ــث تحظــر هــذه الم ــة، حي ــة العام ــون الميزاني ــن قان ــم )16/أ()9( م ــادة رق والم
اعتمــاد الميزانيــة أي نــص متعلــق بالضرائــب والرســوم، يؤثــر علــى التقديــرات، إلا في حــدود مــا 

ــ نالصــادرة. ــه القوان تنــص علي

ويراعــى في احتســاب تقديــرات الإيــرادات النهائيــة التأكــد مــن تطبيــق السياســات الماليــة وقواعــد 
ــبية  ــة والمحاس ــ رالفني ــك المعاي ــة، وكذل ــداد الميزاني ــم إع ــا تعمي ــ ييتضمنه ــة ال ــداد الميزاني إع
ــع المتوقعــة، ومؤشــرات  ــاج، ومتوســط أســعار البي ــات، وتكاليــف الإنت المعتمــدة، كمقاييــس الكمي

التنفيــذ للســنوات الســابقة، وتوقعــات الطلــب والعــرض والنمــو ذات العلاقــة بــكل إيــراد.

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الإيــرادات النفطيــة الــ يتشــكل حــوالي 85 بالمائــة مــن إجمــالي 
ــل وزارة  ــة مــن قب ــة خــال الخمــس الســنوات الماضي ــة للميزاني ــج الفعلي ــرادات، حســب النتائ الإي
النفــط والهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز، وذلــك لكونهمــا الجهتــ نالمســؤولتين عــن كل مــا يرتبــط 

ــازات واتفافيــات وحقــوق الاستكشــاف والإنتــاج والاســتثمار في صناعــة النفــط والغــاز.  بامتي

ويتــم تحديــد تقديــرات مبالــغ الإيــرادات النفطيــة الــ يتــدرج في الميزانيــة العامــة علــى أســاس 

7- المادة 15 من قانون الميزانية الامة »تقوم الوزارة ببحث التقديرات المبدئية للإيرادات المشار إليها في المادة السابقة، 
وتعد التقديرات النهائية للإيرادات«.

8- المادة 107/أ من الدستور »إنشاء الضرائب العامة وتعدبلاتها وإلغاؤها لايكون إلا بقانون، ولا يُعفي من أدائها كلها 
أوبعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ولايجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في 

حدود القوانين«.

9- المادة 16/أ من قانون الميزانية العامة »لايجوز أن يتضمن قانون اعتماد الميزانية أي  نص من شأنه إنشاء ضريبة 
حجيجة، أو الزيادة في ضريبة موجودة أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمر نص الدستور، على أن 

يكون تنظيمه بقانون«. 
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ــاج  ــف الإنت ــد خصــم تكالي ــي بع ــاز الطبيع ــرر والغ ــط الخــام والمك ــات النف ــرادات مبيع صــافي إي
والمصروفــات حســب طــرق الاحتســاب وأســعار البيــع المتوافــق عليهــا قانونًــا، كمــا يأخــذ في 
الاعتبــار المبلــغ الــذي يخصــم لحســاب احتياطــي الأجيــال القادمــة، والمحــدّد بمبلــغ دولار واحــد، 
مــن ســعر كل برميــل نفــط خــام، يزيــد ســعره عــن 40 دولارًا، ويتــم تصديــره إلى خــارج البحريــن 

ــال القادمــة. ــون رقــم )28( لســنة 2006، بشــأن الاحتياطــي للأجي ــا للقان وفقً

بالنســبة للمصروفــات المتكــررة، فــإن التقديــرات النهائيــة للــوزارات والجهــات الحكوميــة -2-
تُبحــث وتُناقــش بنــاءً علــى المــادة رقــم )21( مــن قانــون الميزانيــة العامــة مــع كل مــن وزارة الماليــة 

ــة. ــوان الخدمــة المدني ودي

وتتــولى وزارة الماليــة التأكــد مــن التــزام الــوزارات والجهــات الحكوميــة بتعليمــات وتوجيهــات 
ــكل وزارة  ــة ل ــات التفصيلي ــأن التوزيع ــا، وب ــكل منه ــرر ل ــوزارة، وبالســقف الإجمــالي المق ــم ال تعمي
وجهــة حكوميــة تراعــي تغطيــة جميــع الالتزامــات الفعليــة والاحتياجــات المســتجدة المعتمــدة مــن 

ــة المختصــة. ــات الحكومي الجه

ويتــم التنســيق فيمــا يتعلــق بتقديــرات مصروفــات القــوى العاملــة مــع ديــوان الخدمــة المدنيــة، 
لبحــث تفاصيلهــا ومناقشــتها مــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة لتحديــد حجــم هــذه التقديــرات، 
في ضــوء حاجــة العمــل والبرامــج أو الخطــط المتعلقــة بــكل جهــة، فــإذا لم يتــم الاتفــاق بــ نالديوان 
وأيــة وزارة أو جهــة حكوميــة، يرفــع الأمــر إلى وزارة الماليــة للفصــل فيــه بعــد التشــاور مــع الجهــة 

المعنيّــة، ويكــون قــرار الــوزارة نهائيـًـا.)10(

تضــع وزارة الماليــة تقديراتهــا الأوليــة لميزانيــة المشــاريع علــى أســاس التدفقــات النقديــة -3-
ــا؛  ــذ، وتحــدد ســقفًا إجماليً ــد التنفي ــك الــ يقي ــة للمشــاريع المســتمرة، وتل للالتزامــات التعاقدي
ليشــمل كذلــك تقديــرات للتدفقــات النقديــة للمشــاريع الجديــدة المحتمــل بــدء تنفيذهــا حســب 

ــة المختصــة.  ــات الحكومي ــوزراء والجه ــس ال ــل مجل ــرّة، مــن قب ــات المق ــات والموافق الأولوي

والجهــات الحكوميــة،  الــوزارات  قيــام  مــن  التأكــد  الماليــة)11(  بــوزارة  المشــاريع  إدارة  وتتــولى 
ــى  ــة عل ــات المحتمل ــة، والانعكاس ــف المتوقع ــاب التكالي ــات، واحتس ــات والدراس ــتكمال البيان باس
الميزانيــة المتكــررة، والتنســيق مــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة الأخــرى، الــ يلهــا علاقــة 
بالمشــروع، بالنســبة للمشــاريع الجديــدة، ومــن إجــراء المراجعــات الدوريــة للالتزامــات الماليــة 

والتشــغيلية، وخطّــة الصــرف للمشــاريع المســتمرة والمنفّــذة. 

10- المادة 21/ب من قانون الميزانية العامة. 
11- نظام الرقابة على المشاريع، من الدليل المالي الموحد، الصادر من وزارة المالية،
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النتيجــة -4- بعــد احتســاب تقديــرات الإيــرادات والمصروفــات ومســتوياتهما المتوقعــة، تــأتي 
النهائيــة للفــرق فيمــا بينهما،إمّــا في صــورة وفــر أو عجــز  في الميزانيــة، وفي جميــع دورات الميزانيــة 
العامــة للدولــة خــال الســنوات الماضيــة كان العجــز مــن الملامــح الثابتــة في تلــك الميزانيــات، وقــد 
تّم قبــول التعامــل مــع الفروقــات بــ نالمــوارد المقــدرة والنفقــات المطلوبــة في الميزانيــة، علــى أســاس 
أن تقديــرات هــذه الفروقــات )العجــز( في كل دورة ميزانيــة كانــت انعكاسًــا لأســباب متعلقــة بواقــع 
ــادات ســنوية  ــل زي ــرادات النفــط، كمصــدر رئيســي مقاب ــى إي ــد عل ــ يتعتم ــة، ال ــة العام الميزاني
تصاعديــة، في مســتوى الإنفــاق العــام، واســتمرارية في الــدور الكبــ رللدولــة في إدارة الاقتصــاد، 

وتوســع في برامــج الرعايــة الاجتماعيــة والدعــم المباشــر للســلع والخدمــات الحكوميــة.

ومــع ذلــك فيلاحــظ أن تقديــرات عجــز الميزانيــة كانــت في الحــدود الــ يكانــت الحكومــة قــادرة 
علــى التعامــل معهــا بالاقتــراض، ســواء مــن الســوق المحليــة أو الخارجيــة، وبشــكل منظــم 
ومتوافــق مــع السياســة النقديــة والمعايــ رالعالميــة، كمــا ســاعدت أوضــاع تحســن أســواق وأســعار 
النفــط الحكومــة أثنــاء تنفيــذ الميزانيــة حــى ســنة 2008 علــى خفــض المســتوى الفعلــي للعجــز 
ــاع  ــرًا لارتف ــة. ونظ ــاد الميزاني ــ ناعتم ــره في قوان ــذي تم تقدي ــتواه ال ــة بمس ــر، مقارن ــكل كب بش
تقديــرات عجــز الميزانيــة واســتمراره، فقــد أدّى ذلــك إلى توجــه الحكومــة إلى التوســع في سياســتها 
الاقتراضيــة، وارتفــع ســقف الاقتــراض القانــوني المســموح بــه للســندات وأذونــات الخزانــة وأدوات 
ــرة  ــار خــال الفت ــون دين ــن 900 إلى 10,000 ملي ــع الشــريعة الإســامية م ــة م ــل المتوافق التموي

.2003-2015

إنّ اســتمرار إدارة الميزانيــة العامــة للدولــة علــى أســاس العجــز، فــإنّ ذلــك يعــ يعــدم كفايــة -5-
ــط  ــة للتخطي ــح للحكوم ــذا تصري ــراد صرفهــا، وفي ه ــات الم ــة النفق ــرادات لتغطي ــرات الإي تقدي

ــة هــذا العجــز.  ــة؛ لتمويــل وتغطي لتوفــ رمصــادر إيرادي

وقــد ســعت الحكومــة في هــذا الاتجــاه إلى تعظيــم الاســتفادة مــن كافــة وســائل التمويــل القانونيــة 
ــة،  ــات العام ــل النفق ــات تموي ــة متطلب ــة لمواجه ــارات المتاح ــل أفضــل الخي ــ يتمثّ ــرة، وال المتوف
ــن مصــادر  ــرة، م ــوارد المتوف ــن الم ــذاتي م ــل ال ــة مصــادر التموي ــز وتنمي ــن خــال تعزي ــك م وذل
الإيــرادات المعتمــدة ضمــن الميزانيــة العامــة للدولــة، والاســتفادة مــن فــرص وإمكانيــات التمويــل 
بكافــة وســائل الاقتــراض، ســواء في الســوق المحلــي أو الأســواق الدوليــة، أو عــن طريــق صناديــق 

ــة.  ــة والبنــك الإســامي للتنمي ــة العربي التنمي

الــوزارات والجهــات  المدنيــة مــع  الماليــة وديــوان الخدمــة  وزارة  انتهــاء مناقشــات  وفي ضــوء 
ــوزراء، متضمنــة شــرحًا  ــس ال ــة لترفــع إلى مجل ــة ثاني ــة مذكــرة مالي ــة، تعــدّ وزارة المالي الحكومي
تفصيليًــا بنتائــج مناقشــات التقديــرات الأوليــة، وبآخــر مســتجدات الأوضــاع الماليــة والاقتصاديــة، 
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وبمقترحاتهــا النهائيــة لمشــروع الميزانيــة، متضمنًــا ميزانيــات الــوزارات والجهــات الحكوميــة 
والتقديــرات الإجماليــة للإيــرادات والمصروفــات، والعجــز أو الوفــر لفتــرة الميزانيــة المحــددة، مدتهــا 
كمــا ســبق الإشــارة مــن مجلــس الــوزراء بســنتين ماليتــن، ووســائل التمويــل والتدابــ روالإجــراءات 

الواجــب اتخاذهــا.

هــذا وتعتــ رالمذكــرة الماليــة الثانيــة ذات أهميــة كبــرة، حيــث إنّ عــرض نتائــج مناقشــات الميزانيــة 
علــى مجلــس الــوزراء مــن قبــل وزارة الماليــة، ينهــي نقــاش الميزانيــة لــدى الســلطة التنفيذيــة مــن 
مســتواه الفــي، الــذي يتنــاول بحــث كثــ رمــن التفاصيــل والاحتياجــات، وطلبــات الميزانيــات 
الإضافيــة إلى مســتواه السياســي؛ ليضــع الميزانيــة العامــة في إطارهــا المتعــارف عليــه، كأداة 
وترجمــة عمليــة للسياســة الماليــة وبرنامــج عمــل الحكومــة، ويلــزم كافــة الــوزارات والجهــات 

ــات.  ــا مــن ميزاني ــكل منه ــس ل ــف، والعمــل بموجــب مــا ســيقرّه المجل ــة للتكي الحكوميّ

التقديرات والنتائج الفعلية للعجز / الوفر في الميزانية العامة للدولة

البيان                                       )مليون دينار(

النتائج السنوات
الفعلية المجموع

مبالغ الاعتمادات 
المدورة من السنة 
المنقضية

الاعتمادات 
الإضافية

التقديرات 
الواردة بقانون 
اعتماد الميزانية

65.1 )362.0( - - )362.0( 2003
195.9 )439.8( )51.5( )5.6( )382.7( 2004
382.2 )293.8( )85.2( - )208.6( 2005
281.1 )427.8( )124.9( - )302.9( 2006
218.6 )372.7( )139.5( )39.2( )194.0( 2007
617.4 )618.4( )175.7( )258.7( )184.0( 2008
)374.0( )1,084.8( )175.2( )225.6( )684.0( 2009
)457.7( )1,606.8( )275.9( )602.1( )728.8( 2010
)31.3( )1,238.5( )313.4( )89.4( )835.7( 2011
)226.6( )1,328.4( )299.8( )301.6( )727.0( 2012
)410.1( )1,109.8( )276.6( - )833.2( 2013
)455.1( )1,185.0( )270.6( - )914.4( 2014
)1,517.3( )1,689.3( )185.0( - )1,504.3( 2015
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تقديرات الميزانية على المدى المتوسط -د

ــل في  ــم )36(، تتمث ــادة رق ــة حســب الم ــة العام ــون الميزاني ــا قان ــ يتضمنه ــح ال ــم الملام ــن أه م
الاهتمــام بتخطيــط الميزانيــة، علــى المــدى المتوســط، وتكلــف هــذه المــادة وزيــر الماليــة بــأن يقــدّم 
ــرة  ــة للســنتين اللاحقتــ نلفت ــرًا عــن التوقعــات المالي ــة تقري ــوزراء مــع مشــروع الميزاني ــس ال لمجل
ــا بيانــات ماليــة إجماليــة عــن الإيــرادات والمصروفــات والعجــز أو الوفــر المتوقــع  الميزانيــة، متضمنً

لــكل ســنة، وتقديــرات الحــدّ الأعلــى للاقتــراض، وبيــان بمؤشــرات الاقتصــاد الكلــي. 

ولتقديــرات الميزانيــة علــى المــدى المتوســط أهميــة كبــرة في بيــان حجــم الارتبــاط بــ نالإمكانيات 
الماليــة المتوفــرة للدولــة، وتوجهاتهــا، وخططهــا الاســتراتيجية المعتمدة.

هـ-  الأسس والأولويات المقرّة لتخصيص الميزانية  	

إنّ تحديــد أســس وأولويــات تخصيــص الميزانيــة مــن أولى خطــوات إعــداد الميزانيــة العامــة، 
حيــث تتــولى وزارة الماليــة إعدادهــا وتقديمهــا لمجلــس الــوزراء في مذكــرة إعــداد الميزانيــة الأولى، 
ويعــاد مراجعتهــا في المذكــرة الثانيــة بعــد الانتهــاء مــن مناقشــة ومراجعــة توزيعــات الميزانيــات 
ــات التعديــل والإضافــة، بمــا يضمــن الاســتمرار في  ــة، وطلب ــوزارات والجهــات الحكومي المقــدّرة لل
تنفيــذ السياســات وبرامــج الإنفــاق العــام المختلفــة دون التعــرض لحــالات التعثــر المــالي والعجــز 
عــن الســداد، وتســتند الأســس والأولويــات في كل دورة ميزانيــة علــى مجموعــة مــن المرجعيــات 

الأساســية، والــ يمنهــا مــا يلــي: 

الأحــكام الدســتورية والقانونيــة المنظمــة للنواحــي الماليــة ذات العلاقــة بالميزانيــة العامــة -1-
ــة. للدول

الــرؤى الإصلاحيــة والتوجيهــات الملكيــة الســامية لحضــرة صاحــب الجلالــة ملــك البــاد -2-
المفــدّى، والــ يتعلــن في خطاباتــه الســامية في العديــد مــن المناســبات. 

الحكوميــة -3- والجهــات  والــوزارات  الحكومــة  وبرامــج  ومبــادرات  واســتراتيجيات  سياســات 
والقطاعــات.  المجــالات  كافــة  في  المعتمــدة، 

الرؤيــة الاقتصاديــة 2030 الــ يســبق أن دشــنها جلالــة الملــك في 23 أكتوبــر 2008، كتصــور -4-
بعيــد المــدى للمســارات المســتقبلية للاقتصــاد الوطــي. 

إعداد وإقرار مشروع قانون اعتماد الميزانية العامّة  -و

تعــدّ وزارة الماليــة بنــاءً علــى التكليــف المنــاط بهــا، بموجــب المــادة رقــم )22( مــن قانــون الميزانيــة 
العامــة مشــروع قانــون اعتمــاد الميزانيــة للســنتين المعتمدتــ نمــن قبــل مجلــس الــوزراء، متضمنًــا 
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نــص القانــون مرفقًــا معــه جــداول تقديــرات الميزانيــة، موضــح فيهــا - حســب التفصيــل الــذي اتبــع 
بــدورة الميزانيــة للســنتين 2015 و2016- البيانــات التاليــة: 

 التقديرات الإجمالية للدولة لكل من إيرادات النفط والغاز، ومبلغ الخصم من إيرادات النفط
الخام المخصص لحساب احتياطي الأجيال، ودعم مبيعات النفط للسوق المحلية. 

.التقديرات الإجمالية للدولة، لكل من الإيرادات غير النفطية والإعانات

.التقديرات الإجمالية للدولة، لكل من المصروفات المتكررة والمشاريع

 التقديرات الإجمالية لكل من الإيرادات والمصروفات المتكررة والمشاريع، على مستوى الوزارات
والجهات الحكومية. 

.بيان الدعم الحكومي المباشر

 .إيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مشــروع القانــون يعــد علــى أســاس مــا يقــره مجلــس الــوزراء، بشــأن 
ــا الجــداول والبيانــات المرفقــة بالمشــروع،  مذكــرة وزارة الماليــة الخاصــة بالتقديــرات النهائيــة، أمّ
فإنهــا معــدّة بطريقــة تبويــب مناســبة للتعبــ رعــن نصــوص وأحــكام القانــون، وتشــمل إيــرادات 
ومصروفــات الدولــة، وهــي متوافقــة بالكامــل مــع التبويــب النمطــي للإيــرادات والمصروفــات 

ــة. ــد للأغــراض المحاســبية للميزاني المعتم

إحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية إلى السلطة التشريعية -ز

يقــدم وزيــر الماليــة لمجلــس الــوزراء مــع مذكــرة التقديــرات النهائيــة، أو بشــكل منفصــل مســودة 
مشــروع قانــون اعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة، والمرفقــات والبيانــات الــ ينــص عليهــا قانــون 
الميزانيــة، وبإقــرار مجلــس الــوزراء تنتهــي المرحلــة الأولى مــن خطــوات إعــداد الميزانيــة، والإعــداد 
لإحالــة مشــروع نــص القانــون للســلطة التشــريعية، مرفقًــا معــه البيانــات اللازمــة، حســب مــا هــو 

محــدد في القانــون كمــا يلــي: 

بيانــات محتويــات الميزانيــة الــ ينصــت عليهــا المــادة رقــم )7( مــن قانــون الميزانيــة العامــة، -1-
وســبق الإشــارة إليهــا في هــذا الكتيــب، بالجــزء الخــاص بتعريــف الميزانيــة العامــة، معروضــة 

بتبويــب يتماشــى مــع التبويــب المحاســي المعتمــد لــدى وزارة الماليــة. 

التقديــرات النهائيــة لإيــرادات ومصروفــات الــوزارات والجهــات الحكوميــة، حســب المقترحــات -2-
المعــدّة مــن وزارة الماليــة وقــرار مجلــس الــوزراء المتخــذ بشــأنها.
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ــادات -3- ــذ اعتم ــ رالمتخــذة لتنفي ــن التداب ــة، وع ــة للدول ــة والاقتصادي ــة المالي ــان عــن الحال بي
ــة.)12(  ــة العام ــى مشــروع الميزاني ــار عل ــك مــن آث ــا لذل ــة المعمــول بهــا، وم الميزاني

تقريــر وزيــر الماليــة عــن توقعاتــه الماليــة للســنتين اللاحقتــ نلفتــرة الميزانيــة، متضمنًــا -4-
ــكل ســنة،  ــع ل ــر المتوق ــات، والعجــز أو الوف ــرادات، والمصروف ــة عــن الإي ــة إجمالي ــات مالي بيان

وتقديــرات الحــد الأعلــى للاقتــراض، وبيــان بمؤشــرات الاقتصــاد الكلــي.)13(

ويتوجــب علــى مجلــس الــوزراء حســب قانــون الميزانيــة العامــة، إتمــام مشــروع القانــون قــي وقــت 
يســمح بتقديمــه إلى مجلســي الشــورى والنــواب، قبــل انتهــاء الســنة الماليــة الجاريــة بشــهرين علــى 

الأقــل؛ لمناقشــته والنظــر فيــه وفقًــا لأحــكام الدســتور.)14(

وتتــم إحالــة مشــروع قانــون الميزانيــة العامــة بموجــب مرســوم ملكــي يصــدر لهــذ الغــرض، 
ــرات  ــية لإجمــالي تقدي ــات الرئيس ــداول البيان ــه ج ــا مع ــون، مرفقً ــروع القان ــص مش ــا ن متضمنً
الميزانيــة وميزانيــة الــوزارات والجهــات الحكوميــة للإيــرادات والمصروفــات المتكــررة والمشــاريع، كل 

ــى حــدة. عل

هــذا ولا يحــد قانــون الميزانيــة أو قانــون اعتمــاد الميزانيــة مــن تقــديم أيــة بيانــات تفصيليــة 
ــن  ــه م ــح مكونات ــة، لشــرح وتوضي ــاش مشــروع الميزاني ــرة نق ــا الســلطة التشــريعية، في فت تطلبه
برامــج ومشــاريع ومبــادرات، وأســس وضــع تقديراتهــا وارتباطاتهــا مــع الوضــع المــالي والاقتصــادي 

ــة. للدول

مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية في إعداد وإقرار الميزانية العامة للدولة-4-

ــا، تقــوم بــه الســلطة التنفيذيــة  ــا بحتً تعــدّ خطــوات إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة عمــاً إداريً
ــوزارات  ــع ال ــ نجمي ــا ب ــن التنســيق فيم ــ رم ــدر كب ــاج إلى ق ــو يحت ــة، وه ــة، أي الحكوم في الدول

ــي: ــا يل ــة، وكم ــات الحكومي والجه

مجلس الوزراء أ - 

وفقًــا لأحــكام الدســتور في المــادة رقــم )47/أ( فــإن مجلــس الــوزراء هــو الراعــي لمصــالح الدولــة، 
ويرســم السياســة العامــة للحكومــة، ويتابــع تنفيذهــا، وبالتــالي فــإن المجلــس يعتبر الجهة المســؤولة 

12- المادة رقم )22( من قانون الميزانية العامة.

13- المادة رقم )36( من قانون الميزانية العامة.

14- المادة رقم )24( من قانون الميزانية العامة.
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عــن تحديــد وإقــرار الصيغــة النهائيــة لمســار وتوجهــات ومكونــات الميزانيــة العامــة للدولــة، وهــذا 
ــة الســلطات  ــام كاف ــه أم ــل بموجب ــى العم ــة عل ــات الحكومي ــوزارات والجه ــة ال ــزم كاف ــرار يل الإق

الأخــرى. 

مجلس التنمية الإقتصادية  ب -

بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )31( لســنة 2005، بشــأن تعديــل بعــض أحــكام المرســوم رقــم )9( 
ــة المســؤولة عــن  ــس الجه ــح المجل ــد أصب ــة، فق ــة الاقتصادي ــس التنمي لســنة 2000، بإنشــاء مجل
مهــام التخطيــط الاقتصــادي الاســتراتيجي الــ يكانــت تختــص بهــا وزارة الماليــة، بموجــب المــادة 

رقــم )5( مــن قانــون الميزانيــة العامــة.

وأصبــح لقــرارات مجلــس التنميــة الاقتصاديــة المتعلقــة بالميزانيــة، بموجــب المرســوم المذكــور 
أعــاه، صفــة المرجعيــة القانونيــة الواجــب الالتــزام بــكل انعكاســاتهان علــى الميزانيــة العامــةن مــن 

ــع المراحــل.  ــوزارات والجهــات الحكوميــة في جمي ــع ال قبــل جمي

وزارة المالية ج -

تتــولى وزارة الماليــة مســؤوليتها، كمــا تنــص أحــكام قانــون الميزانيــة العامــة علــى جميــع أعمــال 
التنســيق الــ يتحتاجهــا خطــوات إعــداد الميزانيــة، والــ يبموجبهــا يمــارس وزيــر الماليــة ســلطة 
مهمــة في تحديــد التقديــرات الأوليــة والنهائيــة المقترحــة للإيــرادات والنفقــات اللازمــة للعــرض 
ــة.  ــة للدول ــة، للأوضــاع المالي ــة والكامل ــه الصــورة العام ــر لدي ــث تتواف ــوزراء، حي ــس ال ــى مجل عل
ــة  ــع كاف ــات م ــادل معلوم ــاور وتب ــيق وتش ــار تنس ــم إلا في إط ــلطة لا تت ــذه الس ــإنّ ه ــع ف وبالطب

ــة المختصــة. ــات الحكومي الجه

مصرف البحرين المركزي والمؤسسات الماليةد - 

بموجــب قانــون مصــرف البحريــن المركــزي والمؤسســات الماليــة الصــادر بالقانــون رقــم )64( لســنة 
2006 في المــواد رقــم )24( و)25( و)27(، يتــولى المصــرف بالتنســيق مــع وزيــر الماليــة عمليــات 
إدارة الديــن العــام المتعلقــة بإجــراءات إصــدار واســترداد أدوات الديــن العــام المحلــي، ودفــع 
الفوائــد المترتبــة علــى ذلــك، ويعتــ رالوكيــل المــالي للحكومــة، في كافــة التعامــات، الــ يتتــم مــع 

ــة. ــة الدولي المؤسســات المالي

ويتــولى المصــرف هــذه المســؤولية بالتنســيق الكامــل مــع وزارة الماليــة، وتقــديم الــرأي الفــ يالــازم 
ــة المتوقــع احتياجهــا  ــغ المالي لهــا ؛ لتحديــد حجــم وســقف الديــن الممكــن اقتراضــه لتمويــل المبال

خــال كل ســنة ماليــة مــن دورات الميزانيــة العامــة للدولــة. 
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هـ - الهيئة الوطنية للنفط والغاز 	

ــة للنفــط والغــاز  ــة الوطني تعتــ رالهيئــة بموجــب المرســوم رقــم )78( لســنة 2005، بتشــكيل الهيئ
ــازات  ــه، الجهــة المســؤولة عــن كل مــا يرتبــط بامتي ــد أغراضهــا واختصاصاتهــا وتعديلات وتحدي

ــاز. ــوق الاستكشــافن والإنتاجــن والاســتثمار في صناعــة النفــط والغ ــات، وحق واتفاقي

ديوان الخدمة المدنيةو - 

تلــزم المــادة رقــم )21( مــن قانــون الميزانيــة العامــة للدولــة جميــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة 
بالتنســيق المســبق مــع ديــوان الخدمــة المــدني فيمــا يتعلــق بتقديراتهــا لمصروفــات القــوى العاملــةح 
ــكل  ــة ب ــل والبرامــج والخطــط المتعلق ــان في ضــوء حاجــة العم ــد حجمه ــل وتحدي لبحــث التفاصي
ــة عــدم  جهــة، وفــوذض القانــون وزارة الماليــة للفصــل في هــذه التقديــرات بشــكل نهائــي في حال

ــة. توافــق الديــوان والــوزارة أو الجهــة الحكوميــة المعنيّ

كمــا ألزمــت المــادة رقــم )6( مــن قانــون الميزانيــة العامــة للدولــة جميــع الــوزارات والجهــات 
الحكوميــة في جميــع الأوقــات بالحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن وزارة الماليــة لأغــراض 
ــة تابعــة  التوســعة في البرامــج الموجــودة أو إنشــاء برامــج جديــدة، أو تشــكيل أيــة وحــدة، أو هيئ

ــة.  ــاء مالي ــا أعب ــب عليه ــا، يترت له

الجهاز المركزي للمعلوماتز - 

ــ ر ــن خــال توف ــة م ــة العام ــداد الميزاني ــوات إع ــات في خط ــزي للمعلوم ــاز المرك ــرز دور الجه ي
الإحصــاءات والبيانــات اللازمــة، ســواء كانت فعليــة أو تقديريــة ذات العلاقة بالتعدادات الســكانية 
والمؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والأســعار، وتكاليــف المعيشــة، والحســابات القوميــة، والــ ي

تعتمــد عليهــا كافــة الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة في إعــداد دراســاتها وتحليلاتهــا. 

وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب  ح -

تقــوم وزارة شــؤون مجلســي الشــورى والنــواب بــدور حلقــة الوصــل بــ نالســلطة التشــريعية والســلطة 
ــة  ــ نالســلطتين التنفيذي ــيق ب ــؤوليات التنس ــام ومس ــكل مه ــك ب ــوزارة بذل ــوم ال ــة، وتق التنفيذي
ــا في فتــرة مناقشــة الميزانيــة، حيــث تتــولى الــوزارة متابعــة جميــع  والتشــريعية، ويبــدو ذلــك جليً
ــة، وحضــور كافــة اجتماعــات  ــة الخاصــة بالميزاني ــات والمســتندات الرسمي ــات توفــ رالبيان متطب
المجلســ نولجانهمــا، كممثــل عــن الحكومــة مشــاركة مــع وزارة الماليــة أو الــوزارة أو الجهــة 

ــة.  ــة المعنيّ الحكومي
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هيئة التشريع والإفتاء القانوني ط -

ــريع  ــة التش ــم هيئ ــادة تنظي ــأن إع ــنة 2006 بش ــم )60( لس ــون رق ــن القان ــادة 2/2 م حســب الم
والإفتــاء القانــوني، تقــع علــى الهيئــة مســؤولية إعــداد وصياغــة مشــروعات القوانــ نالــ يتحــال 
إليهــا مــن مجلــس الــوزراء أو الــوزارات المختصــة وكذلــك المراســيم واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة 
للقوانــن، وبنــاء عليــه فإنــه يتوجــب عــرض مشــروع قانــون اعتمــاد الميزانيــة العامــة علــى الهيئــة 
لمراجعتــه ووضعــه في الصيغــة القانونيــة الــ يتراهــا مناســبة وذلــك قبل إحالته للســلطة التشــريعية 

أو صــدوره في صورتــه النهائيــة بعــد اعتمــاده مــن الســلطة التشــريعية.

الوزارات والجهات الحكوميةي - 

تقــع علــى جميــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة كل في اختصاصــه، مســؤوليات مباشــرة في كافــة 
خطــوات إعــداد الميزانيــة العامــة، ومــا يصــدر مــن مجلــس الــوزراء والــوزارات والجهــات الحكوميــة 
ــة مــن تعليمــات وقواعــد وتعليمــات لتنفيــذ السياســة العامــة للحكومــة، فيمــا يتعلــق بتلــك  المعنيّ
الميزانيــة، وتــأتي هــذه المســؤولية بتوافــق مــع أحــكام الدســتور في المــادة رقــم )48/أ(، والــ يتنــص 
علــى مــا يلــي »يتــولى كل وزيــر الإشــراف علــى وزارتــه، ويقــوم بتنفيــذ السياســة العامــة للحكومــة 

فيهــا، كمــا يرســم اتجاهــات الــوزارة، ويشــرف علــى تنفيذهــا«.
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الجــزء الرابــع: الإطــار التشــريعي لمناقشــة وتعديــل واعتمــاد مشــروع قانــون 
اعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة

لقــد خــصّ دســتور مملكــة البحريــن الســلطة التشــريعية بصلاحيات كافيــة لممارســة اختصاصاتها 
ــة،  ــالي والاقتصــادي للدول ــى الوضــع الم ــ ربشــكل مباشــر عل ــة، للتأث ــة والمالي التشــريعية والرقابي
ــان -  ــز ســلطة البرلم ــة، وتعزي ــك مــن خــال مســايرة الأحــكام الدســتورية للتوجهــات العالمي وذل

بشــكل خــاص- في مناقشــة واعتمــاد كافــة القوانــ نذات الأثــر المــالي والاقتصــادي. 

ــة  ــواب صلاحي ــس الن ــح مجل ــك الســلطة بمن ــات الدســتورية لســنة 2012 تل ــا عــززت التعدي كم
مراجعــة واعتمــاد برنامــج الحكومــة بإجــراءات ومــدد محــددة، يترتــب عليهــا إمّــا قبــول البرنامــج 

والحكومــة أو رفضــه وتقــديم اســتقالتها.)15(

ــب  ــريعية، كإنشــاء الضرائ ــلطة التش ــالي للس ــد تعــدّدت في الدســتور عناصــر الاختصــاص الم وق
ــكار)16(، إلّ أنّ أهــم هــذه  ــزام والاحت ــح الالت ــا، والقــروض العامــة ومن ــة والرســوم وتحصيله العام
العناصــر هــو رقابتهــا علــى الميزانيــة العامــة للدولــة وتعديلاتهــا والميزانيــات الإضافيــة والميزانيــات 
ــلطة  ــة، س ــور المالي ــذه الأم ــريعية في ه ــلطة التش ــد أعطــى الدســتور الس ــتقلة، وق ــة والمس الملحق
ومرونــة لمجلــس النــواب للمناقشــة أو للتوافــق علــى مكوناتهــا، ســواء فيمــا بــ نغرفــ يالســلطة 

التشــريعية أو مــع الحكومــة. 

15- دستور مملكة البحرين- المادة )46( »ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يومًا من أداء اليمين 
الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبًا. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يومًا 
بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين 
يومًا من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 
واحدًا وعشرين يومًا بأغلبية ثلثي أعضائه، قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة 
بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة، ويعيّن وزارة جديدة، ويجب على 
المجلس أن يصدر قرارًا بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد 

دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولً للبرنامج« .
16- دستور مملكة البحرين- الباب الخامس- الشؤون المالية.
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مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة في السلطة التشريعية-1-

لقــد كان للتعديــات الدســتورية لســنة 2012 ذات العلاقــة بالشــأن المــالي نقلــة مهمّــة، في تمكــ ن
المجلســ نمــن مناقشــة الميزانيــة، بطريقــة جديــة وفعالــة، تســمح لــكل منهمــا بالاشــتراك الفعلــي 
والحقيقــي فيهــا، ومــن مــررات التعديــات الــ يأدخلــت علــى قواعــد مناقشــة الميزانيــة حســب 
ــدة في موعدهــا  ــة الجدي ــن مــن العمــل بالميزاني ــل الدســتور، أنهــا تمكّ المذكــرة التفســرية لتعدي
دون حاجــة إلى اســتمرار العمــل بالميزانيـــة الســابقة، إلى حــ نصــدور قانــون الميزانيــة الجديــدة. 

ــة إلى مجلســي الشــورى والنــواب، في ذات الوقــت، بعــد  كمــا أنّ تقــديم الحكومــة مشــروع الميزاني
ــد  ــس الشــورى بع ــه إلى مجل ــواب لمناقشــته وإحالت ــس الن ــذا المشــروع إلى مجل ــدم ه ــت تق أن كان
الإنتهــاء منــه؛ للنظــر فيــه، يعطــي فرصــة أكــ رلإثــراء المناقشــة والوصــول إلى حلــول أفضــل، لمــا 
يثــار بشــأن الميزانيــة مــن ملاحظــات، ويختصــر الوقــت الــذي تأخــذه هــذه المناقشــة، ويمنــع تكــرار 
مــا يبــدى مــن ملاحظــات في كل مــن اللجنتــن، لــو اجتمعــت كل منهمــا بعيــدًا عــن الأخـــــرى، 
إضافــة إلى أن الترتيــب الســابق كان يقلــل مــن دور مجلــس الشــورى في المناقشــة الجــادة للمشــروع؛ 

لقصــر المــدة بــ نإحالتــه إليــه وبــ نالتاريــخ المحــدد لبــدء الســنة الماليــة.)17(

الاجتماع المشترك للجنتي الشؤون المالية في مجلسي الشورى والنواب -أ

يُعــد تقــديم الحكومــة لمشــروع قانــون اعتمــاد الميزانيــة العامــة للســلطة التشــريعية ممثلــة 
بمجلســي الشــورى والنــواب في الموعــد المحــدد بموجــب الدســتور والقانــون بشــهرين قبــل انتهــاء 
الســنة الماليــة علــى الأقــل، بمثابــة إعــان للمرحلــة الثانيــة، مــن مراحــل إعــداد الميزانيــة، وبدايــة 
لمناقشــة مشــروع قانــون اعتمــاد الميزانيــة العامــة، بالاجتمــاع المشــترك فيمــا بــ نالســلطتين 

التشــريعية والتنفيذيــة.

وتبــدأ اللجنتــان والحكومــة بالاجتمــاع بنــاءً علــى الدعــوة الــ ييوجههــا رئيــس مجلــس النــواب، 
ــاع  ــ رالاجتم ــل. ويعت ــى الأق ــاعة، عل ــ نس ــان وأربع ــاع بثم ــد المحــدد للاجتم ــل الموع ــك قب وذل

ــى حــدة.)18(  ــة عل ــة أعضــاء كل لجن ــا بحضــور أغلبي صحيحً

ــة إعــداد ميزانيــة 2013 و 2014 وميزانيــة 2015 و 2016، فقــد ركــزت الاجتماعــات  ومــن تجرب

الرسمية 3050،  الجريدة  لسنة 2012- صفحة 21 من ملحق  البحرين  لتعديلات دستور مملكة  التفسيرية  المذكرة   -17
الصادرة بتاريخ 3 مايو 2012.

18- المادة رقم )1( من القاانون رقم )1( لسنة 2015 بتعديل المادة رقم )177( من المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002، 
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 
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ــاريع  ــج والمش ــرّرات السياســات والخطــط والبرام ــات وم ــتعراض وشــرح مكون ــى اس المشــتركة عل
والتقديــرات الــ ييشــملها مشــروع الميزانيــة المقــدّم مــن الحكومــة، كمــا شملــت الاجتماعــات لقــاء 
ــا ومــررات تقديراتهــا،  ــات الحكوميــة؛ لغــرض التعــرف علــى توجهاته بعــض الــوزارات والجه

ومــدى توافقهــا مــع برنامــج الحكومــة المعتمــد مــن مجلــس النــواب.

ويمنــح الدســتور الاســتقلال لــكل لجنــة مــن لجنــ يالشــؤون الماليــة في مجلســي الشــورى والنــواب 
بوجهــة نظرهــا، بعــد سمــاع كافــة آراء أعضــاء اللجنتــن، لم يتطلــب النــص صــدور قــــرار مشــترك 

منهمــا، بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى مشــروع الميزانيــة المعــروض عليهمــا. 

مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة في مجلسي الشورى والنواب -ب

أتــاح الدســتور لــكل مــن لجنــ يالشــؤون الماليــة بمجلســي الشــورى والنــواب أن تتقـــدم بعــد إنتهــاء 
الإجتمــاع المشــترك بتقـريـــر مســتقل يوضــح رأيـــها في مشــروع الميزانيــة المقــدم مــن الحكومــة إلى 
المجلـــس الـــذي تتبعـــه، علــى أن يناقــش مجلــس النــواب المشــروع أولً، وبعــد إصــدار المجلــس قــراره 
في هــذا الشــأن يحيلــه إلى مجلــس الشــورى الــذي يكــون علــى علــم مســبق بمــا دار في الإجتمــاع 
ــراءات نظــر مشــروعات  ــ يتنظــم إجــ ــق أحــكام الدســتور ال ــه وف ــ نللنظــر في المشــترك للجنت

القوانــن )19(، ويناقــش المجلســان مشــروع الميزانيــة وفقًــا لمــا يلــي:

مجلــس النــواب: تعــدّ لجنــة الشــؤون الماليــة والاقتصاديــة حســب اللائحــة الداخليــة للمجلــس -1-
تقريــرًا يتضمــن عرضًــا عامًــا للأســس الــ ييقــوم عليهــا مشــروع الميزانيــة، وبيانًــا مناســبًا عــن كل 
بــاب مــن أبوابهــا، مــع التنويــه بالملاحظــات والاقتراحــات الــ ييقدمهــا أعضــاء مجلســي الشــورى 
والنــواب أو اللجنتــان بشــأنها. ويتوجــب علــى اللجنــة أن تقــدم تقريرهــا عقــب انتهــاء المناقشــات 
ــا رأي  ــا، متضمنً ــة المشــروع إليه ــخ إحال ــاد لا يتجــاوز ســتة أســابيع مــن تاري المشــتركة، وفي ميع
لجنــة الشــؤون التـــشريعية والقانونيــة الواجــب إخطارهــا بجميــع مشــروعات القوانــ نالــى تقــدم 
مــن الحكومــة أو الاقتراحــات بقوانــ نالــى تقــدم مــن الأعضــاء، فــإن لم تقــدم اللجنــة تقريرهــا 
خــال هــذه المهلــة جــاز للمجلــس أن يناقــش مشــروع قانــون الميزانيــة بالحالــة الــ يورد بهــا مــن 
الحكومــة )20(، وذلــك مــع العلــم أن نظــر الميزانيــة فى المجلــس ولجانــه يكــون بطريــق الاســتعجال.

الرسمية 3050،  الجريدة  لسنة 2012- صفحة 21 من ملحق  البحرين  لتعديلات دستور مملكة  التفسيرية  المذكرة   -19
الصادرة بتاريخ 3 مايو 2012.

20- المادة رقم 167 من المرسوم بقانون رقم )41( لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002، 
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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ــى  ــس عل ــة في المجل ــة للمناقشــة، )21( يتوجــب أن تكــون مناقشــة الميزاني ــا للقواعــد القانوني ووفقً
أســاس التبويــب الــوارد فيهــا، ولا يجــوز تخصيــص أي إيــراد مــن الإيــرادات العامــة لوجــه معيّــن 
ــواب  ــل الأب ــة أن تحي ــة والاقتصادي ــة الشــؤون المالي ــون. ويمكــن للجن مــن وجــوه الصــرف إلا بقان
ــا، مــع الالتــزام أن يكــون كل تعديــل تقترحــه  الــى تنتهــي مــن بحثهــا إلى المجلــس لنظرهــا تباعً
فى الاعتمــادات الــى تضمنهــا مشــروع الميزانيــة بموافقــة الحكومــة، وأن تنــوه اللجنــة عــن هــذه 

الموافقــة فى تقريرهــا.

مجلــس الشــورى: حســب اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، يحيــل رئيــس المجلــس مشــروع -2-
ــس  ــس مجل ــن رئي ــه م ــه إلي ــور إحالت ــة ف ــة والاقتصادي ــة الشــؤون المالي ــة إلى لجن ــون الميزاني قان

ــة.  ــك فى أول جلســة تالي ــس بذل ــواب، ويخطــر المجل الن

ــوم  ــ ييق ــس ال ــا للأس ــا عامً ــن عرضً ــرًا يتضم ــة تقري ــة والاقتصادي ــؤون المالي ــة الش ــد لجن وتع
ــه بالملاحظــات  ــع التنوي ــن أبوابهــا، م ــاب م ــبًا عــن كل ب ــا مناس ــة، وبيانً ــا مشــروع الميزاني عليه
والاقتراحــات الــ يتضمنهــا تقريــر مجلــس النــواب أو يقدمهــا أعضــاء المجلــس أو اللجنــة بشــأنها، 
ــس  ــ يتحكــم مجل ــة ال ــة نفــس القواعــد القانوني ــة ومناقشــة الميزاني ــر اللجن ــى تقري ــق عل وينطب

ــواب المشــار إليهــا في الفقــرة رقــم )1(. الن

البتّ في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة -2-

ــل  ــ يورد بهــا، يحي ــة ال ــة بنفــس الصيغ ــى مشــروع الميزاني ــس الشــورى عل ــة مجل في ضــوء موافق
رئيــس مجلــس النــواب مشــروع القانــون الــذي تمــت الموافقــة عليــه، مــن المجلســ نإلى سمــو رئيــس 
ــاوز  ــدة لا تتج ــك خــال م ــم ذل ــى أن يت ــك لإصــداره، عل ــة المل ــه إلى جلال ــوزراء لرفع ــس ال مجل
ــع  ــن، يجتم ــون مرت ــروع القان ــول مش ــان ح ــف المجلس ــا إذا اختل ــر)22(. أمّ ــى الأكث ــبوعين عل أس
المجلــس الوطــ يبحكــم الدســتور برئاســة رئيــس مجلــس النــواب وفقًــا للأحــكام الدســتورية 
ــو  ــا ه ــداره، كم ــوات إص ــتكمال خط ــون واس ــروع القان ــت في مش ــس؛ للب ــاع المجل ــة لاجتم المنظم

ــور أعــاه. مذك

إصدار وتبليغ قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة -3-

ــه  ــى القوانــ نوإصدارهــا)23(، وعلي ــك بالتصديــق عل ــة المل ــا لأحــكام الدســتور يختــص جلال وفقً

21- المادة رقم 109/ج من دستور مملكة البحرين، المواد رقم 13 و25 من قانون الميزانية العامة المعدل، والمواد رقم 168 
و169 و170 من اللائحة الداخلية المعدلة لمجلس النواب.

22- دستور مملكة البحرين- المادة رقم 83.

23- دستور مملكة البحرين- المادة 35.
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ــه وإصــداره، يُنشــر  ــه علي ــه ومصادقت ــة العامــة إلى جلالت ــون الميزاني ــه بعــد رفــع مشــروع قان فإن
ــو  ــا ه ــه حســب م ــل ب ــوم إصــداره، ويُعم ــن ي ــة خــال أســبوعين م ــدة الرسمي ــون في الجري القان

محــدّد في نصوصــه. 

ويعتــ رصــدور القانــون بمثابــة الإذن ببــدء التصريــح بتنفيــذ نصوصــه فيمــا يتعلــق بجبايــة 
الإيــرادات المقــدّرة، وإنفــاق المصروفــات والاقتــراض للعجــز المقــدّر في حــدود التقديــرات المعتمــدة 

ــة المختصــة. ــات الحكومي ــدة، مــن الجه ــات المعتم ــ نالصــادرة، والتعليم ــه، والقوان في

ــون)24(،  ــذ القان ــة في تنفي ــوزارة المالي ــة ب ــة، ممثّل ــدأ دور الســلطة التنفيذي ــك، يب ــى ذل ــاءً عل وبن
ــرات  ــواردة تقدي ــة ال ــات الحكومي ــوزارات والجه ــور إلى ال ــون المذك ــة القان ــر المالي ــغ وزي ــث يبل حي
ــات الخاصــة  ــرارات والتعليم ــح والق ــت اللوائ ــس الوق ــر في نف ــا يصــدر الوزي ــه، كم ــا في ميزانياته

بتنفيــذ الميزانيــة)25(.

24- قانون الميزانية العامة- المادة رقم 28.

25- قانون الميزانية العامة- المادة رقم 29.
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الجزء الخامس: التأخير في تقديم مشروع قانون اعتماد الميزانية أو 
إصداره

التأخير في تقديم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة-1-

أوجبــت المــادة رقــم )109/ب( مــن الدســتور والمــادة )24( مــن قانــون الميزانيــة العامــة الحكومــة 
بإتمــام إقــرار مشــروع قانــون الميزانيــة، في وقــت يســمح بتقديمــه إلى مجلســي النــواب والشــورى، 
قبــل انتهــاء الســنة الماليــة بشــهرين، علــى الأقــل؛ لمناقشــته والنظــر فيــه، وفقًــا لأحــكام الدســتور.

وهــذا يعــ يأن تقــدم الحكومــة ميزانيتهــا في نهايــة شــهر أكتوبــر مــن الســنة الماليــة، الــ يتســبق 
الســنة الأولى مــن دورة الميزانيــة الجديــدة.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الميعــاد قــد أشــ رإليــه صراحــة في كل مــن الدســتور وقانــون الميزانيــة، 
ــا علــى التأخــر، في تقــديم مشــروع قانــون اعتمــاد  ــا منهمــا لم يحــدد ثمــة جــزاء واضحً إلا أنّ أيًّ
الميزانيــة، في هــذا الميعــاد؛ ولذلــك فــإن هــذا الميعــاد لا يمكــن اعتبــاره ميعــاد بطــان أو ســقوط، 
ــلطة التنفيذيــة علــى ســرعة تقــديم المشــروع في ميعــاد  ــا يهــدف في النهايــة إلى حــثّ الس وإنم

مناســب.

ــة الســابقة بتقــديم  ــي، فــإن كانــت الحكومــة قــد التزمــت خــال دورات الميزاني وفي الواقــع العمل
الميزانيــة في موعدهــا المحــدد، إلا أنهــا في ميزانيــة الســنتين الماليتــ ن2015 و2016 قــد خالفــت 
الموعــد الدســتوري والقانــوني لتقــديم الميزانيــة لمــدة زادت عــن الســتة أشــهر، وإن كان ذلــك 

ــرار برنامــج عمــل الحكومــة. ــره بتأخــر إق التأخــ رقــد تم تبري

التأخير في إصدار قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة-2-

الأصــل أن الســلطة التشــريعية لهــا مــدة قدرهــا شــهران فقــط؛ للانتهــاء مــن مناقشــة واعتمــاد 
قانــون الميزانيــة تمهيــدًا لإصــداره. فــإذا لم يصــدر قانــون الميزانيــة قبــل بدايــة الســنة الماليــة 
ــة  ــون الميزاني ــا للمــادة )109/هـــ( مــن الدســتور والمــادة رقــم )27( مــن قان ــه وفقً الجديــدة، فإن
ــة  ــون اعتمــاد ميزاني ــة الســابقة، إلى حــ نصــدور قان ــة الســنة المالي ــم العمــل بميزاني العامــة، يت
الســنة الماليــة الجديــدة، وتجــى الإيــرادات، وتنفــق المصروفــات، بنســبة واحــد علــى اثــ ىعشــر 

ــكل شــهر. ــة الســابقة ل مــن الميزاني

ولا يثــ رهــذا الحكــم جــدلً في كيفيــة تطبيقــه بالنســبة للمصروفــات المتكــررة؛ إذ إنهــا بطبيعتهــا، 
تكــون مقــرّرة في كل الميزانيــات المتعاقبــة مــع مــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات وزيــادات ســنوية. 
إلا أن تطبيقــه يختلــف مــع ميزانيــة المشــاريع؛ إذ يتعــ نالتفرقــه بــ نالمشــروعات المســتمرة 
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والجديــدة، حيــث يجــوز الاســتمرار في تنفيــذ المشــاريع المســتمرة، وتمريــر مدفوعاتهــا التعاقديــة 
في حــدود الحــد الأقصــى للمصــروف المحــدد لهــا في ميزانيــة الســنة الماليــة الســابقة، أمّــا المشــاريع 
الجديــدة الــواردة في ميزانيــة الســنة الماليــة الجديــدة فــ ايجــوز التعاقــد عليهــا أو الالتــزام بهــا أو 

البــدء في تنفيذهــا إلّ بعــد صــدور قانــون اعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة.

وفي الواقــع العملــي لم ينتــهِ نقــاش واعتمــاد الميزانيــة في كل دورات الميزانيــة الســابقة خــال مــدة 
ــ ن ــة دورة الســنتين الماليت ــا عــدا ميزاني ــا )أنظــر الجــدول(، فيم ــن لاعتماده الشــهرين المحددي
2007 و 2008، والــ يأعــدّت مــن قبــل الحكومــة واعتمــدت مــن قبــل الســلطة التشــريعية بوقــت 
مبكــر جــدًا، وقبــل فــض دور الانعقــاد الأخــ رللفصــل التشــريعي الأول، وإجــراء إنتخابــات الفصــل 

التشــريعي الثــاني.

ولا شــك أن تكــرار التأخــرات الــ يحصلــت في اعتمــاد قوانــ نالميزانيــات، ســواء في موعــد 
تقــديم الميزانيــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة أو تاريــخ إقــرار واعتمــاد الميزانيــة مــن قبــل الســلطة 
التشــريعية، يُعتــ رمســألة تســتدعي التعامــل الجــاد معهــا، في دورات الميزانيــة المقبلــة، حــى وإن 
كان بالإمــكان تبريــر ظــروف حدوثهــا وتوفــر الســند القانــوني لتســيير الأمــور الماليــة معهــا؛ حيــث 
إنهــا تؤثــر ســلبًا علــى صــورة الانضبــاط القانــوني والمــالي في المملكــة مــن ناحيــة، وتربــك النشــاط 

المــالي والاقتصــادي، وخطــط التمويــل لــدى الحكومــة والاســتثمار لــدى القطــاع الخــاص.

جدول بتواريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة خلال الفترة من 2003 حتى 2016

تاريخ صدور الميزانية بعد اعتمادها من السلطة التشريعيةدورة الميزانية

2 يوليو 2004-20032003
20 يوليو 2006-20052005

20 يوليو 2008-20072006 *

25 مارس 2010-20092009

1 يونيو 2012-20112011
3 يوليو 2014-20132013
13 يوليو 2016-20152015

*اعتمدت الميزانية قبل بداية الفصل التشريعي الثاني. 
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الجزء السادس: القروض والكفالات والديون العامة

تنشــأ حاجــة الــدول إلى الاقتــراض عندمــا تكــون حســابات أو تحصيــات الإيــرادات في ميزانيتهــا 
ــات  ــات أو النفق ــغ الالتزام ــل مــن مبال ــة أق ــة أي مؤسســة مــن مؤسســاتها العام ــة أو ميزاني العام
ــذ أو في  ــة إعــداد التقديــرات أو التنفي المــراد الوفــاء بهــا وتغطيتهــا، وذلــك قــد يحــدث في مرحل
نهايــة الســنة الماليــة قبــل إقفــال الحســابات الختاميــة، ويعــد الاقتــراض بجميــع أشــكاله ووســائله 
ــة الفروقــات المتوقعــة أو الفعليــة )عجــز  ــى إيــرادات إضافيــة؛ لتغطي ــا للحصــول عل مصــدرًا مؤقتً
الميزانيــة(، أو لتمويــل مشــاريع التنميــة والبنيــة الأساســية ذات التكاليــف العاليــة، أو لمواجهــة 

ظــروف طارئــة، كالحــروب وحــالات التضخــم الشــديد.

القروض والكفالات العامة -1-

ــري)26(  ــؤاد الحري ــور محمــد ف ــن الدكت ــة البحري ــة بمملك ــوزارة المالي ــوني ب  يصــف المستشــار القان
القــروض العامــة بأنهــا عبــارة عــن مبالــغ نقديــة تســتدينها الدولــة أو إحــدى مؤسســاتها العامــة 
ــة،  ــة والدولي ــراد أو المصــارف الوطني ــن الأف ــ رم ــذا الغ ــواء كان ه ــد، س ــر، بموجــب عق ــن الغ م
ــرد  ــد ب ــدول الأخــرى، مــع التعه ــة مــن ال ــة، أو دول ــة والدولي ــة العامــة الإقليمي أو المؤسســات المالي
المبلــغ المقتــرض، وبدفــع فائــدة عنــه طيلــة مــدة القــرض، وذلــك طبقًــا لإذن يصــدر مــن الســلطة 
ــة ســداده،  ــغ مقــدار القــرض، وفائدتــه، ومدتــه، وكيفيّ ــه، يتضمــن مبل التشــريعية أو ممــن تخول

وفي الأصــل فــإن جميــع أشــكال القــروض العامــة لا تعقــد إلّ بقانــون. 

ويشــ رالمستشــار الحريــري إلى القــروض العامــة بأنهــا مصــدر مــن المصــادر الاســتثنائية للإيــرادات 
ــا بشــكل غــ ر ــم اللجــوء إليه ــث يت ــة والانتظــام، حي ــة الدوري ــس لهــا صف ــ يلي ــة ال ــة للدول العام
دوري؛ مــن أجــل تغطيــة النفقــات المتزايــدة للدولــة، ولذلــك تعــد القــروض العامــة أداة مــن أدوات 
تمويــل الإنفــاق العــام، تلجــأ إليهــا الدولــة عندمــا تعجــز الإيــرادات العاديــة عــن مواجهــة الزيــادة 

في النفقــات.

ونظــرًا لأهميــة القــروض العامــة وآثارهــا الماليــة والاقتصاديــة المتعــدّدة وتبعــات التزاماتهــا 
المســتقبلية علــى الدولــة، فقــد حــرص التشــريع الدســتوري لمملكــة البحريــن في المادة رقــم )108/أ( 
مــن الدســتور علــى التأكيــد بــأن القــروض العامــة لا تعقــد إلا بقانــون، وهــو مــا يتطلــب موافقــة 

ــى الســلطة التنفيذيــة بهــذه التصرفــات القانونيــة.)27( الســلطة التشــريعية، ويبســط رقابتهــا عل

26- المرجع في أهم المصطلحات القانونية والبرلمانية والمالية والاقتصادية في النظام القانوني البحريني، المستشار الدكتور 
محمد فؤاد الحريري، مكتب الشؤون القانونية- وزارة المالية، 2013 .  

27- تنص المادة رقم )108/أ( من الدستور على أن »نعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تُقرض الدولة أو أن تكفل 
قرضًا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية«.
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ــادة  ــإن الدســتور حســب الم ــة، ف ــة العامــة للدول ــم لصــالح الميزاني ــ يتت ــة إلى القــروض ال بالإضاف
ــن  ــة المســتقلة م ــع بالشــخصية الاعتباري ــ يتتمت ــة ال ــات اللامركزي ــن الهيئ ــم )108/ب( يمك رق

ــة.)28(  ــراض في حــدود معيّن ــراض والإقت ــة الإق ــات صلاحي ــة والبلدي ــات العام المؤسس

ــق  ــوزراء عــن طري ــس ال ــى موافقــة مجل ــراض إلا بعــد الحصــول عل ــم الاقت وفي كل الحــالات لايت
ــع  ــيق م ــام بالتنس ــن الع ــة، وإدارة الدي ــة للدول ــة العام ــن الميزاني ــا ع ــؤولة قانونً ــة المس وزارة المالي
مصــرف البحريــن المركــزي)29(؛ لكونــه الجهــة المكلفــة قانونًــا بــإدارة الديــن العــام المحلــي، والجهــة 
ــة، وكمــا أن وزارة  ــة الدولي ــ ييتــم عــن طريقهــا إجــراء كافــة التعامــات مــع المؤسســات المالي ال
ــة  ــ يلهــا تبعــات مالي ــى كافــة الأمــور ال ــة هــي الجهــة المســؤولة عــن مناقشــة والتوافــق عل المالي
مــع الجهــات الحكوميــة والســلطة التشــريعية لكونهــا الجهــة الأكثــر درايــة بالوضــع المــالي للدولــة. 

ــا بالنســبة للكفــالات العامــة، فإنهــا تعــدّ بمثابــة تعهــد قانــوني يتــم تقديمــه مــى مــا دعــت  أمّ
الحاجــة إليــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء أو مــن يخولــه للجهــات المقرضــة، تضمــن الدولــة بموجبــه 
ــد  ــتقلة، وق ــة المس ــة اللامركزي ــات العام ــا الهيئ ــدت به ــ يتعاق ــتحقاتها ال ــروض ومس ــداد الق س
أوجــب دســتور مملكــة البحريــن في المــادة رقــم )108( علــى أن تتــم مصادقــة وإصــدار هــذه 
الكفــالات، ســواء كانــت جزئيــة أو كاملــة بقوانــن، ويمكــن تقديمهــا بشــكل مســتقل، أو كجــزء مــن 
اتفاقيــة القــرض المضمــون، وتجــري عليهــا كافــة الإجــراءات الدســتورية اللازمــة لإصــدار القوانــن. 

الدين العام -2-

هــو عبــارة عــن مجمــوع أرصــدة القــروض المســتحقة علــى جميــع مؤسســات الدولــة، في أي وقــت مــن 
ــا. وقــد شــهد الديــن العــام إرتفاعــات كبــرة منــذ عــودة  الأوقــات، مــن أصــل المبالــغ المقترضــة قانونً
عمــل الســلطة التشــريعية في ســنة 2002، حيــث ارتفعــت مبالــغ الأرصــدة الســنوية للديــن العــام مــن 
مبلــغ 1,352 مليــون دينــار في نهايــة ســنة 2003 إلى مبلــغ 7,229 مليــون دينــار في نهايــة ســنة 2015، 
فيمــا ارتفعــت فوائــد الديــن لنفــس الســنوات مــن مبلــغ 49,4 إلى مبلــغ 269,5 مليــون دينــار. وهــذه 
الأرصــدة ونفقــات الفوائــد تخــص قــروض الــوزارات والجهــات الحكوميــة والمشــاريع الاســتثمارية الــ ي
يتــم ســداد أقســاطها مــن الحســاب العمومــي للدولة، وتتحمــل الميزانيــة العامــة للدولة نفقــات الفوائد 
المترتبــة عليهــا.  ويطلــق علــى هــذه القــروض الــ يتمثــل الجــزء الأكــ رمن الديــن العــام للدولــة، الدين 
العــام الحكومــي لتمييزهــا عــن القــروض الأخــرى الــ يتخــص الهيئــات العامــة اللامركزية المســتقلة، 

وتحتســب أرصدتهــا المســتحقة ضمــن الديــن العــام للدولــة.

28- تنص المادة رقم 108/ب على أن« يجوز للهيئات المحلية من بلديات ومؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل 
قرضًا وفقًا للقوانين الخاصة بها«.

29- المواد رقم 24 و 25 و 27 من القانون رقم )64( لسنة 2006 بإصدار قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية.
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سقف الدين العام-3-

في جميــع الــدول لا تســتطيع الحكومــات الاقتــراض مــن دون وجــود ضوابــط وقيــود يتوجــب عليهــا 
الإلتــزام بهــا، ومــن أهــم هــذه القيــود هــو القيــود الدســتورية والقانونيــة. وكمــا ســبق الإشــارة فــأن 
المــادة رقــم )108( مــن الدســتور قــد أكــدت علــى أن القــروض العامــة لا تعقــد إلا بقانــون، وهــو مــا 
يتطلــب موافقــة الســلطة التشــريعية، ويبســط رقابتهــا علــى الســلطة التنفيذيــة، بهــذه التصرفــات 
ــة نواحــي  ــة في كاف ــض أشــكال المرون ــب بع ــل تتطل ــة ســ رالعم ــإن طبيع ــع ف ــة.  وبالطب القانوني
ــدأ وضــع ســقف قانــوني لحــدود الاقتــراض كحــل  ــق مب ــى هــذا الأســاس يــأتي تطبي العمــل، وعل
ــدى  ــى الم ــة، وبالأخــص عل ــب احتياجاتهــا التمويلي ــى ترتي ــل عل ــى العم ــات عل يســاعد الحكوم

القصــ رخــال الســنة.

وقــد بــدأت حكومــة البحريــن في اتبــاع هــذا الأســلوب الرقــابي علــى الاقتــراض منــذ العــام 1977 
بصــدور المرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 1977، بإصــدار ســندات تنميــة تســتهلك علــى مــدى 
خمــس ســنوات، وفي حــدود ســقف إجمــالي وقــدره 30 مليــون دينــار، وقــد اســتمر حــى ســنة 1986 
ــادات مــع ارتفــاع المصروفــات وتطــور  ــت بعدهــا الزي ــار، توال ــون دين ليصــل الســقف إلى 100 ملي
وتنــوّع أدوات التمويــل ليصــل الســقف إلى 10,000 مليــون دينــار بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 
ــق  ــن طري ــراض، ع ــقف المحــدد للإقت ــذا الس ــا إلى أن ه ــارة هن ــنة 2015.  وتجــدر الإش )30( لس
ســندات التنميــة وأذونــات الخزينــة وأدوات التمويــل المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية لايشــمل 
كامــل الاقتــراض الحكومــي، فلــدى الحكومــة إمكانيــة الاقتــراض مــن خــارج هــذا الســقف، 
بموجــب قوانــ نأخــرى بعــد اعتمادهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية، وهــذه القوانــ نتطبــق في 
الغالــب علــى القــروض الــ ييتــم الحصــول عليهــا بشــروط ميســرة مــن مصــارف التنميــة الخليجية 

والعربيــة والبنــك الإســامي للتنميــة. 

أدوات الدين العام-4-

لقــد وفــرت القوانــ نالماليــة في البحريــن مســاحة كافيــة للتعامــل مــع كافــة أدوات التمويــل 
ــة  ــواق المالي ــن أو في الأس ــواء في البحري ــة، س ــات المالي ــدى المصــارف والمؤسس ــا ل ــارف عليه المتع
العالميــة، وقــد تضمــن المرســوم بقانــون الخــاص بســندات التنميــة وفقًــا لآخــر التعديــات أدوات 
التمويــل عــن طريــق ســندات التنميــة وأذونــات الخزينــة وأدوات التمويــل المتوافقــة مــع الشــريعية 
الإســامية، وذلــك إضافــة إلى إمكانيــة الإقتــراض المباشــر مــن الــدول ومــن المصــارف العاملــة في 

ــة.  البحريــن ومــن مصــرف البحريــن المركــزي والمؤسســات المالي
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الجزء السابع: المشاكل التي تواجه خطوات إعداد الميزانية العامة للدولة

ــة الأخــرى - مــن  ــدول النفطي ــة بمملكــة البحريــن - شــأنها شــأن ال ــة العامــة للدول تعــاني الميزاني
ســلبيات الاعتمــاد علــى النفــط كمــورد إيــراد رئيســي للميزانيــة مقابــل حصيلــة ومســاهمة 
محــدودة للإيــرادات غــ رالنفطيــة، وتنــامٍ للمصروفــات المتكــررة ونفقــات القــوى العاملــة، والديــن 
العــام. وبــ اشــك فقــد انعكســت هــذه الســلبيات علــى خطــوات الإعــداد والتنفيــذ وإلى حــدّ كبــ ر
علــى مبــادرات تطويــر الميزانيــات، ووضعــت وزارة الماليــة دائمًــا في موقــع المواجهــة والمســاومة 
الصعبــة لتلبيــة احتياجــات الــوزارات والجهــات الحكوميــة وتطلعــات أعضــاء الســلطة التشــريعية 

ــة. ــادات المالي ــص الاعتم في تخصي

المشاكل المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للدولة-1-

مــن أبــرز المشــاكل المتكــررة الــ يتواجــه وزارة الماليــة في المرحلــة الأولى مــن خطــوات إعــداد 
الميزانيــة، هــي مشــكلة ارتفــاع مســتوى التقديــرات المطلوبــة والتوقعــات المتفائلــة بســهولة توفــر 
ــا فيهــا وغــ رمتطابقــة  ــا مــا تكــون التقديــرات مبالغً الإمكانيــات الكافيــة لتغطيتهــا، حيــث غالبً
ــل  ــن قب ــدة م ــات المعتم ــات والأولوي ــة حســب السياس ــن وزارة المالي ــا م ــرة له ــرات المق ــع التقدي م
ــة وتكــرار التســويات  ــرات النهائي ــؤدي إلى التأخــ رفي إعــداد التقدي ــوزراء، وهــذا مــا ي ــس ال مجل
والمناقــات بــ نالحســابات وطلبــات الاعتمــادات الإضافيــة، ويرجــع ذلــك إلى الأســباب التاليــة:

عــدم الدقــة في تقديــر الزيــادة في ميزانيــات الإيــرادات والمصروفــات أو في اتبــاع المعايــ ر-1-
المحــددة لاحتســاب التقديــرات. 

الســعي إلى محاولــة الحصــول علــى أكــ رحصــة مــن مخصصــات الميزانيــة علــى حســاب التكامــل -2-
المطلــوب في عمليــة إعــداد ميزانيــة الدولــة، ومتطلبــات التنميــة والاســتقرار المــالي المســتقبلية. 

تزايــد الضغــوط علــى الميزانيــة نتيجــة ارتفــاع مســتوى الطلبــات مقابــل إنخفــاض الإيــرادات -3-
النفطيــة، وبالتــالي ارتفــاع تقديــرات عجــز الميزانيــة والتوجــه إلى تبــ يحلــول صعبــة للترشــيد 
في النفقــات وزيــادة رســوم وأجــور الخدمــات والســلع الحكوميــة، والتمويــل بالاقتــراض وتراكــم 

مســتوى الديــون وتكاليــف خدمتهــا. 

اتســاع نطــاق الهيــكل التنظيمــي للحكومــة، وتضخــم الجهــاز الإداري، وتعــدّد الجهــات المســؤولة -4-
عــن بعــض الخدمــات والأنشــطة الحكوميــة، وازدواجيــة المهــام والمســؤوليات، والــ يتتطلــب 

توفــ رمصــادر تمويــل مســتمرة.

ــادرات التطويــر، الــ يســبق أن تبنّتهــا الحكومــة في مناســبات -5- تباطــؤ تنفيــذ العديــد مــن مب
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ــ يخطــط  ــف خطــوات التنســيق، وعــدم تب ــات المســؤولة، وضع ــدد الجه ــدة؛ نتيجــة تع عدي
ــاريع. ــات إدارة المش ــاملة وآلي ــذ الش التنفي

عــدم كفايــة آليــات الربــط بــ نالسياســات العامــة والاســتراتيجيات المعتمــدة مــن قبــل -6-
الحكومــة، وعــدم تطويــر مؤشــرات كميــة متعــددة لقيــاس النتائــج الفعليــة، ومســتوى الأداء 

والإنتاجيــة، يمكــن بموجبهــا إجــراء التقييــم العلمــي والمنطقــي للتقديــرات المطلوبــة. 

ضعــف ومحدوديــة النتائــج الــ ييمكــن الاعتمــاد عليهــا مــن تقاريــر ميزانيــة البنــود المطبقــة -7-
ــة  ــاءة الاقتصادي ــى الكف ــرف عل ــث انهــا لا تســاهم في التع ــة، حي ــا وحســاباتها الختامي حاليً
لاســتخدام المــال، ولا توفــر معلومــات عــن البرامــج والأنشــطة، ومــا يقابلهــا مــن مخصصــات 
ــوزارات والجهــات الحكوميــة. ــات وأداء ال ــة،  يمكــن الاســتفادة منهــا في تقييــم ميزاني مالي

المشاكل المتعلقة باعتماد الميزانية العامة للدولة-2-

ــد إلى  ــة فقــط، وإنمــا تمت ــوزارات والجهــات الحكومي ــى ال ــة عل لا تقتصــر مشــاكل إعــداد الميزاني
ــث تســعىى  ــد مناقشــتها مــع الســلطة التشــريعية، حي ــة عن ــة مــن إعــداد الميزاني ــة الثاني المرحل
ــى التقديــرات والسياســات، وقائمــة البرامــج والمشــاريع،  الأخــرة إلى تأكيــد دورهــا وتأثيرهــا عل
والــ يغالبًــا مــا تكــون تلبيــة لتطلعــات شــرائح وفئــات مختلفــة مــن المجتمــع والمواطنــن، إلا أنهــا 
تحتــاج إلى الدراســة اللازمــة، والتقييــم الفــي؛ لبيــان آثارهــا الشــاملة علــى الميزانيــة وإنعكاســاتها 

المســتقبلية علــى الوضــع المــالي والاقتصــادي للدولــة، ويرجــع ذلــك إلى الأســباب التاليــة:

زيــادة تطلعــات ووعــي الجماهــ رللحصــول علــى المســتوى المطلــوب لكميــة ونــوع وجــودة -1-
الخدمــات الواجــب تقديمهــا مــن جميــع الأجهــزة الحكوميــة، وارتفــاع مســتوى توقعاتهــا 
وطلباتهــا مــع ممثليهــم بالســلطة التشــريعية والبلديــات، والــ يكثــرًا مــا يتــم تبنيّهــا مــن قبــل 

ــة. ــم الانتخابي ــم ووعوده ــة برامجه ــى مصداقي ــاظ عل ــق بالحف ــباب تتعل ــواب لأس الن

تعــدّد الجهــات الحكوميــة الــ يتعمــل في الإطــار القانــوني للميزانيــات المســتقلة الملحقــة، -2-
وبالتــالي اســتقلال تصرفاتهــا الماليــة بعيــدًا عــن ضوابــط الميزانيــة العامــة ووزارة الماليــة، وعــدم 

كفايــة خطــوات الســلطة التشــريعية الرقابيــة عليهــا. 

تأخــ رتقــديم مشــروع الميزانيــة العامــة حــى قــرب نهايــة الســنة الماليــة لا يتيــح للســلطة -3-
التشــريعية الوقــت الــازم لدراســة مشــروع الميزانيــة بعمــق قبــل التصويــت عليــه، وخاصــة أن 
الفتــرة المتاحــة لــكل غرفــة مــن غرفــ يالســلطة التشــريعية محــدّدة بســتة أســابيع، بموجــب 
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الدســتور والقانــون، وتــزداد إشــكالية الفتــرة في بدايــة كل فصــل تشــريعي؛ حيــث يتوجــب أولً 
اعتمــاد برنامــج الحكومــة خــال ثلاثــ نيومًــا، وذلــك بعــد إعــان الحكومــة وأدائهــا اليمــ ن

أمــام جلالــة الملــك. 

عــدم كفايــة المعرفــة والدرايــة والخــرات الســابقة في الأمــور الماليــة وســط بعــض أعضــاء -4-
العامــة  الميزانيــة  مشــروعات  دراســة  في  مســاهماتهم  يجعــل  ممّــا  التشــريعية؛  المجالــس 

والشــمول. العمــق  مســاهمات شــكلية، ينقصهــا 

عــدم وجــود القوانــ نالشــاملة المنظمــة للعديــد مــن النشــاطات الرئيســية ذات العلاقــة -5-
بالميزانيــة العامــة للدولــة، والــ يمــن الممكــن أن يســهّل وجودهــا تنفيــذ العديــد مــن السياســات 
والاســتراتيجيات الماليــة والاقتصاديــة، كوضــع قوانــ نللضرائــب والرســوم والإيــرادات العامــة 

ــة. ــة، والاســتثمار وإدارة المشــاريع الحكومي ــات المســتقلة والملحق ــام، والهيئ ــن الع والدي

بــ اشــك إنّ المشــاكل الــ يذكــرت أعــاه، لا تمثّــل كل المشــاكل الــ يتعــاني منهــا خطــوات إعــداد 
الميزانيــة  العامــة للدولــة بمملكــة البحريــن، وهــي لا تقتصــر علــى دولــة دون أخــرى، وإنمــا تعــاني 
منهــا كل الــدول مــن دون اســتثناء، مــع اختــاف مظاهرهــا، ودرجــة حدّتهــا، وأســاليب التعامــل 
معهــا، وهنــا مــن الضــروري قبــل الشــروع في النظــر في الحلــول، لا بــدّ أن يســبق ذلــك وضــع 
ــع الســلطات ومؤسســات المجتمــع  ــات للانطــاق، بشــكل جماعــي ومشــترك، لجمي أســس وأرضي

المتخصصــة، والــ يمنهــا - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- مــا يلــي:

إنّ مســألة إعــداد الميزانيــة ليســت عمليــة وخطــوات عمــل مجــزأة فيمــا بــ نالســلطتين -1-
التنفيذيــة والتشــريعية، وإنمــا هــي أداة وترجمــة ماليــة لفلســفة الدولــة حــول كيفيــة إدارة 
المــوارد والطموحــات بكفــاءة وفعاليــة؛ لتحقيــق التنميــة والرفاهيــة المســتدامة للدولــة والمجتمــع. 

أن تكــون كل ميزانيــة تســتند علــى رؤى وسياســات واســتراتيجيات بعيــدة المــدى، موثقــة -2-
وواضحــة في جميــع المجــالات، وأن تتبــع معايــ روإجــراءات متوافــق علــى خطوطهــا العامــة بــ ن

ــة والمجتمــع. مؤسســات الدول

أن لا يتــم ربــط فتــرة إعــداد الميزانيــة بالشــهرين الأخيريــن قبــل بدايــة الســنة الماليــة الجديدة، -3-
وإنمــا يجــب التعامــل معهــا، كبرنامــج مســتمر  ومشــترك، يبــدأ التباحــث والتوافــق علــى 

أولوياتهــا ومكوناتهــا، في وقــت مبكــر مــن الســنة.

الالتــزام بتنظيــم آليــات التشــاور والملتقيــات الدوريــة؛ لمراجعــة وتطويــر أســاليب العمــل، فيمــا -4-
بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة ومؤسســات المجتمــع المــدني.
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الجزء الثامن: تأثير الميزانيات الأخرى على الميزانية العامة للدولة 

الأصــل القانــوني والمبــدأ العــام حســب أحــكام الدســتور)30( وقانــون الميزانيــة العامــة)31( والقواعــد 
العامــة المتعــارف عليهــا لإعــداد الميزانيــة العامــة، هــو مبــدأ عموميــة الميزانيــة، وعــدم تخصيــص 
ــن، ولا يجــوز الخــروج علــى هــذا المبــدأ إلا بقانــون. كمــا أنــه - علــى  أي إيــراد إلى مصــروف معيّ
العمــوم - لا يمكــن إنشــاء الميزانيــات بشــقيها مــن الإيــرادات والمصروفــات، إلا بتحقيــق عناصــر 
ــة، وتحديــد الحاجــة والجهــة المســؤولة أو المســتفيدة، والإجــازة مــن الســلطة  ــرة مقبل التوقــع لفت

التشــريعية )الاعتمــاد(.

وقــد تضمــن الدســتور وقانــون الميزانيــة العامــة كمــا ســبق الإشــارة في الأجــزاء الســابقة مــن هــذا 
ــة، حيــث تنــص المــادة  ــة العامــة لإيــرادات ومصروفــات الدول ــة الميزاني الكتيــب، مــا يؤكــد شمولي
رقــم 109/ب مــن الدســتور »تعــد الحكومــة مشــروع قانــون الميزانيــة الســنوية الشــاملة لإيــرادات 
الدولــة ومصروفاتهــا،...«، كمــا أكــد علــى ذلــك قانــون الميزانيــة العامــة في المــادة رقــم )1( الخاصــة 
ــادة  ــون، والم ــم )3/أ( الخاصــة بســريان القان ــادة رق ــة والحســاب العمومــي، والم ــف الميزاني بتعري
رقــم )10/أ( الخــاص بإنشــاء الحســاب العمومــي، وشمــل بذلــك مصروفــات الطــوارئ والمصروفــات 
ــى  ــة رقــم )11( و )32( و )33( عل ــة، حســب مــواد قانــون الميزاني الجديــدة والاعتمــادات الإضافي

التــوالي. 

ــات وأمــوال الجهــات  ــة إلا ميزاني ــة العامــة للدول ــة الميزاني ــدأ عمومي ــق مب ولم يُســتثنَ مــن تطبي
المســتثناة، بحكــمٍ مــن الدســتور أو القانــون، وأمــوال الكفــالات والأمانــات المســتلمة، وتكــون 
ــة  ــه الأحــكام الدســتورية والقانوني ــص علي ــا تن ــة في حــدود م ــى الميزاني ــا عل ــا وتأثيره علاقته

ــا. ــاء كل منه ــة لإنش المنظم

الميزانيات المستقلة والملحقة-1-

إنــه حســب المتعــارف عليــه في علــم الماليــة العامــة، أن الميزانيــة المســتقلة هــي الميزانيــة الخاصــة 
بالمرفــق العــام، الــذي يتمتــع بشــخصية اعتباريــة مســتقلة، بموجــب قانــون إنشــائه، ولا تخضــع 
للقواعــد العامــة لإعــداد وتبويــب الميزانيــة العامــة، وغالبًــا لا تعــرض هــذه الميزانيــات علــى البرلمــان 
لإقرارهــا، وإنمــا يختــص بذلــك مجلــس إدارتهــا أو جهــة أعلــى،)32( ولكنهــا تخضــع لرقابتــه 

30- مواد الدستور رقم 109/ج و110 و 114.  

31- مواد قانون الميزانية العامة رقم 1 و 10/أ و 31.
32- كتيب قانون الميزانية العامة، وزارة المالية، الإصدار الخامس2012، صفحة56.
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ومســاءلته، أمّــا الميزانيــة الملحقــة فهــي أيضًــا ميزانيــة خاصــة، بمرفــق عــام، ولكنهــا تًلحــق 
ــة المســتقلة،  ــس الشــخصية الاعتباري ــة المســتقلة، ولي ــح الشــخصية المالي ــة، وتمن ــة العام بالميزاني
ــه لم يحــدد  ــات، إلا أن ــم )114( مــن الدســتور إلى هــذه الميزاني ــادة رق ــد أشــار الدســتور في الم وق
تعريفًــا عامًــا جامعًــا للميزانيــات المســتقلة والملحقــة، بحيــث يفرقهــا عــن الميزانيــة العامــة للدولــة؛ 
لــذا فإنهــا ملزمــة بتطبيــق مــا تنــص عليــه مــن أحــكام وقواعــد الميزانيــة العامــة للدولــة، ومــن 
الضــروري الرجــوع إلى قوانــ نإنشــاء كل منهــا فيمــا تضمنتــه مــن اســتثناءات علــى أحــكام 

ــة. ــة العامــة للدول الميزاني
 

ميزانية البلديات والمؤسسات العامة المحلية -2-

ينظــم هــذه الميزانيــات أيضًــا المــواد رقــم )50( و )114( مــن الدســتور، وحيــث إنّ الدســتور لم 
يحــدد تعريفًــا عامًــا جامعًــا لميزانيــات البلديــات والمؤسســات العامــة، بحيــث يفرقهــا عــن الميزانيــة 
العامــة للدولــة، وعليــه فإنهــا ملزمــة بتطبيــق مــا تنــص عليــه مــن أحــكام وقواعــد، ولكــن يرجــع 
إلى قوانــ نإنشــاء كل منهــا، فيمــا تضمنتــه مــن اســتثناءات علــى أحــكام الميزانيــة العامــة للدولــة. 

 

ميزانية مصروفات الطوارئ-3-

ــة  ــوارد في المــادة رقــم )1( مــن قانــون الميزاني يقصــد بالمصروفــات الطارئــة - حســب التعريــف ال
العامــة - أنهــا »المصروفــات غــ رالمتوقعــة، الــ يتتضمنهــا اعتمــادات ميزانيــة الســنة الجاريــة، ولا 

يمكــن تأجيلهــا لميزانيــة الســنة القادمــة؛ لعلاقتهــا بمقتضيــات المصلحــة العامــة«.

وتنظــم المــادة رقــم )11( مــن قانــون الميزانيــة شــروط التعامــل مــع هــذه المصروفــات، بصلاحيــة 
وزيــر الماليــة، بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء بالســحب مــن الحســاب العمومــي، بمــا لا يتجــاوز نســبة 
5 % مــن إجمــالي اعتمــادات مصروفــات ميزانيــة الســنة الماليــة الجاريــة، علــى أن تــدرج لاحقًــا في 
أول مشــروع قانــون اعتمــاد الميزانيــة، أو في تعديــل لاحــق للميزانيــة، أو يصــدر بهــا قانــون خــال 

 ثلاثــة أشــهر مــن صرفهــا، أيهمــا أســبق.

المصروفات الجديدة-4-

يقصــد بالمصروفــات الجديــدة - حســب المــادة رقــم )32( مــن قانــون الميزانيــة العامــة - أنهــا 
ــذه إلا  ــا، لا يجــوز تنفي ــواردة فيه ــرات ال ــد عــن التقدي ــة أو زائ كل مصــروف غــ روارد في الميزاني
بقانــون. وتخضــع خطــوات إقــرار مثــل هــذه المصروفــات بنفــس خطــوات اعتمــاد الميزانيــة العامــة. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى البنــد الــذي تضمنتــه نفــس المــادة أعــاه، الــذي يــدرج في قانــون اعتمــاد 
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ــاد  ــمّى »الاعتم ــررة، بمس ــات المتك ــرات المصروف ــن إجمــالي تقدي ــادل 3 % م ــة تع ــة بقيم الميزاني
الاحتياطــي« للوفــاء بأيــة التزامــات عاجلــة أثنــاء تنفيــذ الميزانيــة، وبالتــالي فــإنّ تنفيــذه 
ســيؤدي إلى تعديــل اعتمــادات الــوزارة أو الجهــة الحكوميــة المســتفيدة بالزيــادة، ولكــن لــن يؤثــر 

ــة المعتمــدة للمصروفــات. ــى إجمــالي الميزاني عل

الميزانيات الاستثنائية-5-

أجــازت المــادة )35( مــن قانــون الميزانيــة العامــة، بموجــب قانــون تخصيــص اعتمــادات معيّنــة 
لأكثــر مــن ســنة ماليــة واحــدة، إذا اقتضــت ذلــك طبيعــة المصــروف، علــى أن تــدرج في الميزانيــات 
الســنوية المتعاقبــة للدولــة الاعتمــادات الخاصــة بــكل منهــا، طبقًــا لأحــكام القانــون المذكــور. كمــا 

يجــوز أن تفــرد لنفــس المصــروف ميزانيــة اســتثنائية لأكثــر مــن ســنة ماليــة واحــدة. 

الموازنات العسكرية -6-

وفقًــا لأحــكام الدســتور في المــادة رقــم )33/ز( الــ يتنــص »الملــك هــو القائــد الأعلــى لقــوة 
ــة داخــل أراضــي المملكــة وخارجهــا، وترتبــط  الدفــاع، ويتــولى قيادتهــا وتكليفهــا بالمهــام الوطني

ــؤونها«. ــة في ش ــرية اللازم ــى الس ــه، وتراع ــرة ب مباش

ــأن  ــؤونها« بش ــة في ش ــرية اللازم ــى الس ــارة »وتراع ــ ىعب ــرة التفســرية مع ــد أوضحــت المذك وق
ــغ مخصصــة لقــوة الدفــاع وكيفــة التعامــل  أثــار مــع مــا ينــدرج مــن ضمنهــا مــن موازنــات ومبال
ــة،  ــة العامــة للدول ــررة لقــوة الدفــاع رقمًــا واحــدًا في الميزاني ــرض الميزانيــة المتك معهــا، بــأن تع
وبالتــالي فــإن التعامــل ســيتم علــى أســاس الأحــكام الخاصــة بالتعامــل مــع النفقــات الســرية الــ ي

ــة العامــة.)33(  هــي خــارج نطــاق قانــون الميزاني

ميزانية الديوان الملكي -7-

وفقًــا لأحــكام الدســتور في المــادة رقــم )33/6( الــ يتنــص »الديــوان الملكــي يتبــع الملــك، ويصــدر 
بتنظيمــه أمــر ملكــي، وتحــدد ميزانيتــه وقواعــد الرقابــة عليهــا بمرســوم ملكــي خــاص«، وبموجــب 
ــى  ــة عل ــة العامــة للدول ــق مــن أحــكام الميزاني ــا مــا يطب ــس هن ــه لي هــذا النــص الدســتوري، فإن
ــا، وأن  ــة عليه ــة والرقاب ــد الميزاني ــة بتحدي ــب المتعلق ــع الجوان ــي، في جمي ــوان الملك ــة الدي ميزاني

المرســوم الــذي يصــدر في هــذه الأمــور لا يحتــاج إلى العــرض علــى المجلــس الوطــي. 

وقــد أوضحــت المذكــرة التفســرية للدســتور ذلــك »أن نظــراُ إلى أن الديــوان الملكــي مرتبــط بأعمال 
ــا يوجــب أن يكــون محــل ثقتــه الخاصــة، فقــد جــرى العــرف في بعــض الــدول الملكيــة  الملــك، ممّ

33- المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين في سنة 2002، البند 2/د صفحة 11-12.
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علــى أن تكــون الحريــة المطلقــة في تعيــ نمــن يشــاء للعمــل بــه، وفي تحديــد العمــل الــذي بســ ر
عليــه..«. )34(

ميزانية الشركات المملوكة بالكامل للدولة-8-

الأصــل أن الشــركات المملوكــة بالكامــل للدولــة، القابضــة منهــا والتابعــة، ليســت ضمــن الجهــات 
المخاطــب بهــا قانــون الميزانيــة العامــة؛ إذ إنهــا لا تنــدرج ضمــن تعريــف الــوزارات والجهــات 
ــ ييســري  ــات المســتقلة أو الملحقــة، ال ــون المذكــور، أو الميزاني ــا بالقان ــة أساسً ــة المخاطب الحكومي
عليهــا القانــون اســتثناء، وبالتــالي فهــي ليســت ملزمــة بإيــداع إيراداتهــا في الحســاب العمومــي. 

ــة  ــون الميزاني ــم )55( مــن قان ــادة رق ــا بموجــب الم ــإن هــذه الشــركات ملزمــة قانونً ــك ف ومــع ذل
العامــة أن تقــدم لوزيــر الماليــة، في كل ســنة ماليــة، الميزانية التشــغيلية، والاســتثمارية، والرأسمالية 
التقديريــة للســنة القادمــة؛ لاعتمادهــا قبــل رفعهــا إلى الجهــة المختصــة، إضافــة إلى الحســابات 

الختاميــة للســنة الماليــة المنقضيــة، وأيــة بيانــات أو معلومــات أخــرى يحددهــا الوزيــر. 

أمّــا مــن حيــث إلــزام الشــركات بتخصيــص مبالــغ للمســاهمة في إيــرادات الدولــة، فــإن هــذا قــرار  
يتوافــق مــع مضمــون نــص المــادة رقــم )50( مــن الدســتور، مــن ناحيــة خضــوع المؤسســات ذات 
النفــع العــام، بمــا يتفــق والسياســة العامــة للدولــة ومصلحــة المواطنــن، إلا أن تطبيقــه مــن الناحية 
ــا لتقديــر القائمــ نعلــى الشــركات عنــد تقييــم وضعهــا وظــروف عملهــا  العمليــة ســيكون خاضعً

في حينــه. 

وخلاصــة الأمــر، فيلاحــظ إنــه بالرغــم مــن تعــدد الميزانيــات والاســتثناءات إلا أن عموميــة 
الميزانيــة العامــة للدولــة ســتبقى هــي الأصــل والمبــدأ الســائد، فيلاحــظ أن جميــع الميزانيــات الــ ي
ورد ذكرهــا في الدســتور أو قانــون الميزانيــة العامــة، تنــدرج في النهايــة بصــورة كاملــة أو جزئيــة 
ضمــن الميزانيــة العامــة، ولم يُســتثنَ مــن ذلــك بشــكل كامــل إلا ميزانيــة الديــوان الملكــي، والموازنات 

العســكرية؛ لأســباب متعــارف عليهــا ومعمــول بهــا في جميــع الــدول. 

34- المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين في سنة 2002، البند 2/ح صفحة 12-13.



دور السلطة التشريعية في تحليل واعتماد الميزانية العامة للدولة بمملكة البحرين54

الخــاتمـــة
ــة  ــة العام ــوم الميزاني ــة لمفه ــو إعطــاء صــورة كافي ــب، ه ــذا الكتي ــا ه ــح له ــم نتيجــة يطم  إنّ أه
وخطــوات إعدادهــا في مملكــة البحريــن، في جميــع مراحلهــا، بــدءًا مــن خطواتهــا الأولى بإعــداد 
مذكــرة الميزانيــة الأولى في وزارة الماليــة، وانتهــاءً بالتوافــق علــى جميــع مكوناتهــا، فيمــا بــ ن
ــل صاحــب  ــن قب ــا م ــدًا لإصداره ــا؛ تمهي ــن اعتماده ــؤولة ع ــة والســلطة التشــريعية المس الحكوم

ــاد حفظــه الله ورعــاه. ــك الب ــة مل الجلال

وهــو أمــر مــن الضــروري  أن يتعــرف جميــع المعنيــ نفي الحكومــة والســلطة التشــريعية علــى كل 
الخطــوات والآليــات المتبعــة في إعــداد الميزانيــة والمتطلبــات والبيانــات المرتبطــة بهــا، ففــي نهايــة 
ــج. فالحكومــة يقــع  ــع الإجــراءات والنتائ ــع مســؤول، بصــورة أو أخــرى، عــن جمي المطــاف الجمي
عليهــا مســؤولية تحديــد واقتــراح أفضــل الخيــارات والســبل والحلــول المتاحــة والممكنــة، فيمــا يقــع 
علــى الســلطة التشــريعية مســؤولية الفحــص والتأكــد مــن كفــاءة وشــفافية وقانونيــة كل الخطــوات 

المتخــذة والاختيــارات.

ومــن الضــروري أن يــدرك الجميــع أن المســؤوليات المذكــورة لا تنفــذ بشــكل منفصــل، وإنمــا يربطهــا 
ربــاط وثيــق، وعمــل مرحلــي متواصــل، يكمــل بعضــه الآخــر، فمــا إن تنتهــي مرحلــة عمــل عنــد 
أحــد الأطــراف حــى تبــدأ مرحلــة أخــرى عنــد الطــرف الآخــر، تتبــع نفــس النهــج الســابق المتعلــق 

بتحديــد واقتــراح أفضــل الخيــارات، مــن جهــة، والفحــص والتأكــد مــن جهــة أخــرى.
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